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سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة

الوكالةتعالج الصادرة عن  النووي  الأفعالسلسلة الأمن  بمنع وكشف  المتعلقة  النووي  الأمن  قضایا 
الإجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا المنطویة على مواد نوویة أو مواد مشعة أخرى أو ما یرتبط بذلك من

وتتسق ھذه المنشورات مع الصكوك الدولیة المتعلقة.  مرافق أو أنشطة، أو المستھدفة لھا، والتصدي لتلك الأفعال
أعمالبالأمن لقمع  الدولیة  والاتفاقیة  وتعدیلھا،  النوویة  للمواد  المادیة  الحمایة  اتفاقیة  مثل  لھا،  وتكمِّ النووي، 

، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان١٥٤٠و١٣٧٣الإرھاب النووي، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
. المصادر المشعة وأمنھا

ن الوكالة فئات سلسلة الأمن النووي الصادرة ع 
:  تصدر منشورات سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالیة

التي تحدد ھدف نظام أمن نووي لدولة ما والعناصر الأساسیة لنظام من ذلك أساسیات الأمن النووي•
. وتوفر الأساس لتوصیات الأمن النووي.  القبیل

د نظام أمنالتي تحدد التدابیر التي ینبغي أن تتخذھا الدول من أجل تحقیق وتعھُّتوصیات الأمن النووي•
. سق مع أساسیات الأمن النوويال یتَّنووي وطني فعَّ

المحدَّالتي تقدِّ أدلة التنفیذ• التدابیر  دة فيم إرشادات عن الوسائل التي یمكن للدول أن تنفذ من خلالھا 
النووي الأمن  للأمن.  توصیات  واسعة  بمجالات  المتعلقة  بالتوصیات  العمل  كیفیة  على  ز  تركِّ وبھذا، 

. النووي
.  دة في أدلة التنفیذ المحدَّالإرشاداتدة لاستكمالم إرشادات عن مواضیع تقنیة محدَّتقدِّ التقنیةالإرشادات•

ز على تفاصیل كیفیة تنفیذ التدابیر الضروریة . وھي تركِّ

والاستعراض الصیاغة 
عداد منشورات سلسلة الأمن النووي واستعراضھا أمانة الوكالة، وخبراء من الدول الأعضاءإیشارك في 

الأمانة في صیاغة المنشورات ( یساعدون  وتعتمد مسودَّ)  الذین  التي تستعرض  النووي،  الأمن  إرشادات  ةولجنة 
ً.  المنشورات  تاحةإمفتوحة العضویة خلال عملیة الصیاغة من أجلاجتماعات تقنیةوعند الاقتضاء، تعُقد أیضا

وإضافة.  ة النص الفرصة للأخصائیین من الدول الأعضاء والمنظمات الدولیة المعنیة لاستعراض ومناقشة مسودَّ
اتإلى ذلك، ولضمان مستوى رفیع من الاستعراض وتوافق الآراء على الصعید الدولي، تعرض الأمانة مسودَّ

لكي تستعرضھا استعراضا١٢٠ًالدول الأعضاء لفترة النصوص على جمیع . ارسمی�یوماً

مراحلدُّوتعُِ النووي على  الأمن  توافق علیھا لجنة إرشادات  الخطوات التالیة، التي  لكل منشور  الأمانة 
: متتالیة ضمن عملیة الإعداد والاستعراض

•ً ح، وغرضھ المستھدف ونطاقھ ومحتواه؛وخطة عمل یصفان المنشور المتوخى الجدید أو المنقَّعرضا
الاستشاریة؛یوما١٢٠ًضاء للتعلیق علیھا خلال فترة ة منشور لعرضھا على الدول الأع مسودَّ•
. ة المنشور مع مراعاة تعلیقات الدول الأعضاءصیغة نھائیة لمسودَّ•

وترُاعى في عملیة صیاغة واستعراض المنشورات في سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة اعتبارات
بشواغل الأمن الوطني العامة والمحدَّم فیھا بأن الأمن النووي یتصل اتصا السریة، ویسلَّ متلازماً . دةلاً

وأحد الاعتبارات المستند إلیھا ھو أن معاییر أمان الوكالة وأنشطتھا الرقابیة ذات الصلة ینبغي أن توضع
التحدید، تقوم اللجان المعنیة بمعاییر الأمان ذات الصلةھوعلى وج .  في الاعتبار في المضمون التقني للمنشورات

التي یوجد فیھا المجالات  تعالج  الأمن النووي التي  باستعراض منشورات سلسلة  ولجنة إرشادات الأمن النووي 
.دة أعلاه في كل مرحلة من المراحل المحدَّ—ترابط مع الأمان المعروفة بوثائق الترابط
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تصدیر 
ل ھدف الوكالة الرئیسي بموجب نظامھا الأساسي في "تعجیل وتوسیع مساھمة الطاقة یتمثَّ

الذریة في السلام والصحة والازدھار في العالم أجمع". ویشمل عملنا منع انتشار الأسلحة النوویة 
وضمان إتاحة التكنولوجیا النوویة للأغراض السلمیة في مجالات مثل الصحة والزراعة. ومن 

الأخرى وفي جمیع المشعَّةتصرف بطریقة مأمونة في جمیع المواد النوویة والمواد  الضروري ال
الأفعال   من  مناسبة  بصورة  حمایتھا  الضروري  ومن  المواد،  بھذه  فیھا  یُحتفَظ  التي  المرافق 

. الإجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا 

التعاون الدولي  د أنَّفالمسؤولیة عن الأمن النووي تقع على عاتق كل دولة على حدة، بی
لدعم الدول في إنشاء وتعھُّد نُظم أمن نووي فعّالة. والدور الجوھري الذي یعد عاملاً جوھریاً

تؤدیھ الوكالة في تیسیر ھذا التعاون وتقدیم المساعدة إلى الدول ھو أمر معترف بھ تماماً. ویعبرِّ  
و النطاق  الواسعة  الوكالة عن عضویتھا  تؤدیھ  الذي  وخبرتھا  الدور  الفریدة  ودرایتھا  ولایتھا 

.المتخصصة العملیة إلى الدولالإرشاداتالطویلة في تقدیم المساعدة التقنیة و

منذ عام   انفكت الوكالة،  لمساعدة  ٢٠٠٦وما  النووي  منشورات سلسلة الأمن  ، تصدر 
المنشورات الصكوك  ل ھذه  الة في مجال الأمن النووي. وتكُمِّالدول على إنشاء نظُم وطنیة فعَّ

وتعدیلھا،  النوویة  للمواد  المادیة  الحمایة  اتفاقیة  مثل  النووي،  بالأمن  المتعلقة  الدولیة  القانونیة 
١٣٧٣والاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرھاب النووي، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  

.منھا ، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأ١٥٤٠و

الة من جانب خبراء من الدول الأعضاء في الوكالة، مما بمشاركة فعَّالإرشاداتوتوُضع  
عن توافق في الآراء بشأن الممارسات الجیدة في مجال الأمن النووي. الإرشاداتیكفل تعبیر  

نة  والمكو٢٠١٢َّوتعمل لجنة إرشادات الأمن النووي التابعة للوكالة والتي أنشئت في آذار/مارس  
ممثِّ النووي من  الأمن  سلسلة  في  المنشورات  مسودات  استعراض  على  الأعضاء  الدول  لي 

. الصادرة عن الوكالة وتوافق علیھا أثناء صیاغتھا 

النوویة  التكنولوجیا  مزایا  إتاحة  لضمان  الأعضاء  دولھا  مع  العمل  الوكالة  وستواصل 
.العالم السلمیة لتحسین صحة ورفاه وازدھار الناس في جمیع أنحاء 



ملحوظة تحریریة

الواردة في سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة ھي إرشادات غیر مُلزمة للدول، ولكن  الإرشادات
الدول   تسَتخَدِم  أن  الدولیة  الإرشاداتیجوز  القانونیة  الصكوك  بمقتضى  بالتزاماتھا  الوفاء  على  تساعدھا  لكي 

المعبَّر عنھا بجمل تبدأ  شاداتالإروعلى الاضطلاع بمسؤولیاتھا المتصلة بالأمن النووي داخل الدولة. وتھدف  
من الضروري أن تتخذ  ʻینبغيʼبالفعل   الممارسات الدولیة الجیدة والإشارة إلى إجماع دولي بأنَّ إلى عرض 

الدول الإجراءات الموصى بھا أو ما یعادل ذلك من تدابیر بدیلة. 
ویجب أن تفُھَم المصطلحات ذات الصلة بالأمن حسب تعریفھا الوارد في المنشور الذي ترد فیھ، أو في  

درجةالإرشادات بمعانیھا  الأعلى  تسُتخَدَم  الكلمات  فإنَّ الحالات،  من  ذلك  غیر  وفي  المنشور.  یدعمھا  التي 
المتعارف علیھا. 

لا یتجزأ من المنشور. ویكون للمواد الواردة في أي تذییل نفس صفة المتن. وتسُتخَدم  اًءویُعتبَر التذییل جز
لا تتجزأ من النص الرئیسي. المرفقات لتوفیر معلومات أو تفسیرات إضافیة. ولا تعُتبَر المر فقات أجزاءً

المنشور،   ھذا  الواردة في  المعلومات  دقة  على  للحفاظ  الحرص  كبیر من  توخي قدر  الرغم من  وعلى 
تتحمل الوكالة ولا دولھا الأعضاء أي مسؤولیة عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدام تلك المعلومات. لا

إصدار أي حكم من جانب الناشر، أي الوكالة،  ضمناًالیم لا یعني  واستخدام تسمیات معیَّنة لبلدان أو أق
بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو الأقالیم أو سلطاتھا ومؤسساتھا أو تعیین حدودھا. 

لة أو دون تلك الإشارة) لا یعني  جَّوذكر أسماء شركاتٍ أو منتجاتٍ معیَّنة (سواء مع الإشارة إلى أنھا مس
نیة لانتھاك حقوق الملكیة، كما لا ینبغي أن یفُسَّر على أنھ تأیید أو توصیة من جانب الوكالة.وجود أي ضمناً
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مة مقدِّ-١

معلومات أساسیة
ز الأمن النووي على الوقایة من الأفعال الإجرامیة، أو الأفعال المتعمدة غیر المأذون یركِّ-١-١

الأخرى وما یقترن بھا من مرافق وأنشطة، أو لمشعَّةالمتعلقة بالمواد النوویة أو بالمواد ا،بھا 
وینبغي التعامل على   لھا.  الموجھة ضد ھذه المواد، وعلى الكشف عن ھذه الأفعال والتصدي 

مد  ]. ویعت١النحو الملائم مع الأفعال الأخرى التي ترى الدولة أنھا تؤثر سلبا في الأمن النووي [
ن نظام   نظام الأمن النووي على تحدید مسؤولیات الأمن النووي وإسنادھا یشكل واضح. ویتضمَّ
الأمن النووي أحكاما تكفل تكامل مسؤولیات الأمن النووي وتنسیقھا على النحو الملائم وتضمن 

ھذه المسؤولیات ملائمة [ ]. ١الرقابة من قِبل الدولة، حرصا على أن تظلَّ

].  ١الإطار التشریعي والتنظیمي عنصرا أساسیا في نظام الدولة للأمن النووي [دَّویُعَ-٢-١
دولة ما لوائح واتفاقات ملائمة  ویتضمن إطار الأمن النووي التشریعي والتنظیمي الفعال في 

یقترن بھا من تدابیر إداریة لتنظیم الأمن النووي.وما 

الھدف 
تقد-٣-١ ھو  المنشور  المنشود من ھذا  المختصة عن  الھدف  ولسلطاتھا  للدول  یم إرشادات 

اتخاذھا لإعداد إطار تشریعي وتنظیمي یحكم نظام الأمن النووي ویجعل لھا التدابیر التي ینبغي 
أحكامھ نافذة وللحفاظ على ھذا الإطار. 

ویرُاد من ھذا المنشور أن یكون عونا للدول ولسلطاتھا المختصة في إعداد ما یناسبھا -٤-١
واتفاقات وما یقترن بھا من تدابیر إداریة على نحو یتیح أداء الأدوار والمسؤولیات من لوائح  

المسندة وممارسة السلطات وفق القانون في إطار من التعاون والتنسیق بین السلطات المختصة  
في الدولة المعنیة، وعند الاقتضاء بین السلطات المختصة في دول مختلفة.

ر أن یكون عونا للدول في تحدید مسؤولیات من لھم دور في ویبُتغى من ھذا المنشو-٥-١
الأمن النووي، سعیا لوضع اللوائح والاتفاقات المناسبة وما یقترن بھا من تدابیر إداریة لإنشاء 

المنشور بحیث یتیح تقدیم لمحة عامة عن أھم الجوانب دَّنظام فعال ومستدام للأمن النووي. وقد أعُِ
إطار الدولة التشریعي والتنظیمي الناظم للأمن النووي. ومن ثمَّ، یجوز  التي ینبغي أن یشملھا 

للدول أن تستعین بھذا المنشور لتحلیل ما یشوب إطارھا التشریعي والتنظیمي للأمن النووي من  
ثغرات بغیة اتخاذ تدابیر لتحدیثھ، إن اقتضى الأمر ذلك. 



٢

النطاق 
والتنظیمي الوطني المتعلق بجمیع جوانب الأمن  یتناول ھذا المنشور الإطار التشریعي-٦-١

]. ومن ثم، یتناول المنشور  ١النووي بحسبان ذلك عنصرا أساسیا في نظام الدولة للأمن النووي [
والمواد ا٢[إطار تنفیذ توصیات الأمن النووي بشأن المواد النوویة والمرافق النوویة لمشعَّة] 

لمشعَّة] والمواد النوویة وا٣[الأخرى وما یقترن بھا من أنشطة ومرافق خاضعة للرقابة التنظیمیة
]. ٤الأخرى الخارجة عن الرقابة التنظیمیة [

ویتضمن ھذا المنشور مواد یُبتغى منھا مساعدة الدول فیما یلي: -٧-١

الأمن النووي الرئیسیة؛تحدید مواضیع—
النووي ومسؤولیاتھ؛تحدید أدوار الأمن —
تحدید اللوائح والاتفاقات وما یقترن بھا من تدابیر إداریة یمكن إعدادھا لتنظیم الأمن  —

النووي في الدولة المعنیة، وبین الدول، عند الاقتضاء. 

ویتضمَّن ھذا المنشور لمحة عامة عن المحتوى المألوف للوائح والاتفاقات المعقودة بین السلطات 
ملامح عامة للائحة نموذجیة ولاتفاق نموذجي المختصة ویقدم

أو  - ٨-١ لوائح،  ن  یتضمَّ ولا  التشریعات  لتحریر  محددة  توصیات  المنشور  ھذا  یقدم  ولا 
المتبعة في إعداد كل منھا  النُّھجاتفاقات نموذجیة، أو تدابیر إداریة نموذجیة مقترنة بھا، لأنَّ

نھا من اختیار اللوائح والاتفاقات وما یقترن بھا١عدیدة.  ویتیح ھذا المنشور للدول وسیلة تمكِّ
من تدابیر إداریة تتناسب مع إطارھا التشریعي الوطني ومؤسساتھا الوطنیة وإعداد تلك اللوائح  

والاتفاقات. 

المناسبة الواردة في سلسلة الأمن النووي الصادرة  الإرشاداتویشیر ھذا المنشور إلى -٩-١
یلي: ن ومن بینھا ما وإلى منشورات الوكالة الأخرى في ھذا الشأ الوكالة الدولیة للطاقة الذریةعن  

النووي— للأمن  الدولي  القانوني  ی٥ُ[الإطار  الذي  الدولیة  ]  الصكوك  وافیا  بیانا  بیِّن 
الرئیسیة والالتزامات القانونیة الدولیة ذات الصلة في ھذا المجال؛ 

المعنون كتیب القانون  ٦[)٢٠٠٣كتیب القانون النووي (كتیب عام  — ومجلده الثاني   [
عام  النووي:   التشریعات (كتیب  التشریعیة ٧[)٢٠١٠إعمال  التدابیر  یبیِّن  الذي   [

اللازمة لمعالجة المسائل الرئیسیة بشأن الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة، ویشمل  
ذلك بعضا من جوانب الأمن النووي.

 ____________
الذریةأعدت  ١ للطاقة  الحصول علیھ  الوكالة الدولیة  الأعضاء  الدول  للوائح تستطیع  نصا نموذجیا 

الطلب. عند



٣

والممتلكات -١٠-١ الأشخاص  حمایة  ھدف  في  النووي  والأمان  النووي  الأمن  ویتشارك 
] ما یلي: ١مجتمع والبیئة. وجاء في أساسیات الأمن النووي [وال

"ینبغي أن تصُمم تدابیر الأمن وتدابیر الأمان وتنُفذ بشكل متكامل، نشدانا للتآزر بین  
ھذین المجالین فلا تمس تدابیر الأمن بالأمان ولا تدابیر الأمان بالأمن."

مان العامة ما یلي: ] من متطلبات الأ٨[١من الجزء ١٢وجاء في المتطلب 

"تحرص الحكومة، في نطاق الإطار الحكومي والقانوني، على وضع ترتیبات البنیة  
التحتیة الملائمة التي تقیم صلات بین ترتیبات الأمان وترتیبات الأمن النووي ونظام 

".الدولة لحصر المواد النوویة ومراقبتھا 

ا التشریعي والتنظیمي للأمن النووي. وعند وینطبق متطلب الأمان ھذا عندما تنفذ الدولة إطارھ
وضع لوائح الأمن النووي وما یقترن بھا من تدابیر إداریة، ینبغي أن تحرص الدول على إدارة  

التآزر بین الأمان والأمن إدارة سلیمة.

الھیكل 
٢القسم  ) وتذیلین. وترد في  ٤و٣و٢یتضمَّن المنشور، بعد ھذه المقدمة، ثلاثة أقسام (-١١-١

قائمة وبیان للمؤسسات التي تقع على عاتقھا عادة مسؤولیة تنفیذ تدابیر الأمن النووي في داخل  
لمحة عامة عن اللوائح والاتفاقات  ٣الدولة ونطاق الإطار التشریعي والتنظیمي. وترد في القسم  

عین الدول على  إلى ستة مجالات مواضیعیة ت٤وما یقترن بھا من تدابیر إداریة. وینقسم القسم  
الدولة   نظام  لتنظیم  بھا  مقترنة  إداریة  وتدابیر  واتفاقات  لوائح  من  وضعھ  یلزم  ما  في  النظر 

النووي:للأمن

أنشطة الأمن النووي التنظیمیة العامة؛—
ة الأخرى الخارجة عن الرقابة التنظیمیة؛مشعالكشف عن المواد النوویة والمواد ال—
تقییم التھدیدات؛ —
٢ت الأمن النووي والتصدي لھا؛ التأھب لحادثا —

وعقوباتھا ویشمل ذلك التجریم.جرائم الأمن النووي—

النص -١٢-١ إلیھا في  المشار  والاتفاقات  اللوائح  أنواع  إرشادیة عن  أمثلة  التذیلین  وترد في 
اللوائح المعتاد ومعالم عامة للائحة   لمحة عامة عن محتوى  ن التذییل الأول  ویتضمَّ الرئیسي. 

 ____________
لا یشمل ھذا المنشور التأھب للطوارئ النوویة أو الإشعاعیة الناشئة عن حدث یتعلق بالأمن النووي  ٢

عاییر  بشأن م الوكالة الدولیة للطاقة الذریةأو التصدي لھا. ویغطي التأھب والتصدي لطارئ نووي وإشعاعي، سلسلة  
] والدلائل الداعمة ذلك. ٩[٧الجزء GSRالأمان رقم 



٤

بین  نموذجی المبرمة  للاتفاقات  المعتاد  المحتوى  عن  عامة  لمحة  م  فیقدِّ الثاني،  التذییل  أمّا  ة. 
السلطات المختصة ونموذجا لاتفاق. 

تحدید المسؤولیات في نطاق إطار الأمن النووي  -٢
التشریعي والتنظیمي 

الصكوك الدولیة
دَّ] بأن تع١١ُِ،  ١٠للمواد النوویة المعدَّلة [ألف من اتفاقیة الحمایة المادیة  ٢تقضي المادة  -١-٢

م الحمایة البدنیة وتحافظ علیھ. وینص المبدأ الأساسي   كل دولة طرف إطارا تشریعیا وتنظیمیا ینظِّ
دال من الاتفاقیة المعدَّلة على ما یلي: 

تعُیِّ أو  تنشئ،  أن  للدولة  الإطار  "ینبغي  تنفیذ  عن  مسؤولة  تكون  مختصة  سلطة  ن، 
عي والتنظیمي وتزودھا بما یكفي من السلطة والكفاءة والموارد المالیة والبشریة  التشری

".للوفاء بالمسؤولیات المسندة إلیھا 

والاتفاقیة بشأن تقدیم المساعدة  ]١٢ت اتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع حادث نووي [وأعُدَّ-٢-٢
تكونا صكین للتصدي في حالات واعتمُدتا ل]١٣في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي [

ھاتین الاتفاقیتین تسُتخدمان لتعزیز التصدي الدولي لأي   وقوع حادثات نوویة وإشعاعیة. بید أنَّ
طارئ نووي أو إشعاعي ومن بینھا الطوارئ الناشئة عن حادثة أمن نووي. وتتیح الاتفاقیتان  

السرعة، تقلیلا لما تسُفر عنھ حالات  آلیة لتبادل المعلومات وتقدیم المساعدة المتبادلة على وجھ  
الانطلاقات  تأثیر  من  والبیئة  للأشخاص  وحمایة  حد  أدنى  إلى  طوارئ  من  ھذه  الطوارئ 
الإشعاعیة. وبمقتضى ھاتین الاتفاقیتین، تعُیَّن في الدولة المعنیة السلطات المختصة الرئیسیة التي  

إشعاعي وتحُدد الآلیات الرئیسیة تضطلع بأدوار وتقع على عاتقھا مسؤولیات عند حدوث طارئ
التي تكفل التعاون والتنسیق والتواصل بشكل ملائم على الصعید الدولي. 

، وھي صك  ] ١٤[ة وأمنھا وتوصي مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعَّ- ٣-٢
المسؤولیات  غیر ملزم، بأن یكون لدى الدول تشریع ولوائح تنص، ضمن أمور أخرى، على  

وأمنھا وتضمن التحكم الفعال فیھا وتقوم بإسناد ھذه  لمشعَّةالحكومیة التي تكفل أمان المصادر ا
وتشجع   ال الإرشادات المسؤولیات.  المصادر  باستیراد  وتصدیرھا [ مشعالمتعلقة  التي  ١٥ة   [

مدونة  تستكمل المدونة على تعیین جھة اتصال لتیسیر استیراد ھذه المصادر وتصدیرھا وفق  
. الإرشادات السلوك و 



٥

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إرشادات 

ن تنشئ الدولة سلطات أ التزام یقضي ب الوكالة الدولیة للطاقة الذریةیرد في إرشادات  -٤-٢
مختصة تسُند إلیھا وظائف الأمن النووي وفق ما نصت علیھ اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة 

العنصر الأساسي  ١١،  ١٠المعدَّلة [ وینص  النووي [٢].  أساسیات الأمن  تحدید ١من  على   [
واضحا وعلى   تحدیدا  النووي  الدولة في مضمار الأمن  تعُیِّنھا  التي  المختصة  السلطات  أدوار 
وضع أحكام تكفل تكامل المسؤولیات وتنسیقھا على نحو ملائم في نظام الأمن النووي. وینص  

الإطار التشریعي والتنظیمي وما یقترن بھ من تدابیر إداریة لتنظیم نظام  ]١المرجع [ على أنَّ
د ھذه السلطات  ٣الأمن النووي ینبغي أن: یسند مسؤولیات الأمن النووي لكل سلطة مختصة ویزُوِّ

مالیة وبشریة وتقنیة لأداء المسؤولیات المسندة إلیھا ویضع تدابیر تكفل  بما یكفیھا من موارد 
تنسیق والاتصال على نحو سلیم بین السلطات المختصة وبین ھذه السلطات والأشخاص المأذون ال

لھم حتى یتسنى لھا الاضطلاع بمسؤولیاتھا في مجال الأمن النووي. 

] على أن یكون لسلطات الدولة المختصة ٤-٢وتنص منشورات توصیات الأمن النووي [-٥-٢
الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة والأمن النووي للمواد  التي تضطلع بدور في 

المشعَّةا والمواد  النوویة  والمواد  بھا  المقترنة  الرقابة لمشعَّةوالمرافق  الخارجة عن  الأخرى 
ن كل سلطة  التنظیمیة وضع قانوني محدد تحدیدا واضحا وأن تتمتع بالسلطة القانونیة التي تمكِّ

اتھا وأداء وظائفھا بفعالیة. مختصة من الاضطلاع بمسؤولی

مسؤولیات الأمن النووي في الدولة 

م كل دولة مسؤولیات أمنھا النووي وفق إطارھا المؤسسي [-٦-٢ ]. وفي كثیر من الدول، ١تنُظِّ
الأمن النووي فرعا من الأمن القومي. ویجوز أن تسُند مسؤولیة الأمن القومي السیادیة إلى دُّیُعَ

وتقُسَّم  القومي.  بالأمن  معنیة  لجنة  ذلك  تساعدھما في  الدولة،  أو رأس  الحكومة  مكتب رئیس 
وعادة ما تقع على وزارات  ٤المسؤولیات على الصعید الوطني بین وزارات الدولة أو إداراتھا. 

لھا.  ا خاضعة  أو  مختصة،  سلطات  أیضا  لدیھا  یكون  وقد  بالسیاسات  تتعلق  مسؤولیات  لدولة 
ویجوز أیضا تنظیم السلطات المختصة في شكل ھیئات حكومیة منفصلة. ومن المألوف أن تقع 
على عاتق ھذه السلطات، جنبا إلى جنب مع الأشخاص المأذون لھم، مسؤولیة إعمال تشریعات 

ئحھ. الأمن النووي ولوا

 ____________
ف السلطة المختصة بأنَّھا "منظمة أو مؤسسة حكومیة تعُینِّھا الدولة لأداء مھمة أو أكثر من مھام  ٣ تعُرَّ

]. ١الأمن النووي" [
للتبسیط والوضوح، یشیر النص من الآن فصاعدا إلى سلطات الدولة ھذه بلفظ "وزا٤ رات".  توخیا 

وفي بعض الدول، قد تسُمى ھذه السلطات "إدارات" أو یشار إلیھا بمصطلحات أخرى. 
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السلطات المختصة ھذه وسواھا من المنظمات التي تقع -٧-٢ أن تشمل  العادة على  وجرت 
على عاتقھا مسؤولیات الأمن النووي في ھذا الإطار ما یلي، على سبیل المثال لا الحصر: 

عاتقھ  — على  تقع  ما  عادة  وھو  الوزارات،  یشمل  الذي  الحكومة  من  التنفیذي  الجھاز 
القومي، ومن بینھا الأمن النووي، ویتولى وضع سیاسة الأمن النووي مسؤولیات الأمن  

الوطنیة التي تتصدى الدولة في إطارھا لتھدیدات الإرھاب النووي. وقد تسند إلي ھذا  
الفرعیة   التشریعات  أو  والأوامر  والمراسیم  اللوائح  إصدار  مسؤولیة  أیضا  الجھاز 

الشبیھة بھا.
ارجیة مسؤولة عن إعداد سیاسات الدولة الخارجیة عادة ما تكون وزارة الشؤون الخ —

وتنفیذھا ویشمل ذلك سیاسات الأمن الدولي (یتضمن ذلك جوانب الأمن النووي)، وقد 
في المفاوضات بشأن   الرئیسیة التي تشارك  تكون وزارة الشؤون الخارجیة الوزارة 

رى بصدد اتفاقات التزامات الدولة التعاھدیة والوفاء بھا وتبادل الضمانات مع دول أخ 
الأمن النووي الدولیة. وفوق ذلك، قد تسُند إلي ھذه الوزارة، بصفتھا سلطة مختصة، 

مسؤولیات مثل الترخیص لبعض الصادرات والواردات النوویة.
قد تسُند إلى وزارة الدفاع، أو وارة الداخلیة، مسؤولیة التصدي لحادثات الأمن النووي. —
الطاقة،  — وزارة  تكون  ما  الحكومیة عادة  الأنشطة  عن  مسؤولة  الصناعة،  وزارة  أو 

لتشجیع تكنولوجیات الطاقة، ومن بینھا الطاقة النوویة، وتطویرھا. وفضلا عن ذلك،  
مسؤولة عن حمایة المواد مَّقد تمتلك وزارة الطاقة أیضا مرافق في الدولة، فتكون من ث

النوویة والمرافق النوویة.
دل، أو سلطة الادعاء، مسؤولة عن الملاحقة القضائیة  من المألوف أن تكون وزارة الع—

لانتھاكات القوانین واللوائح الوطنیة.
تكون وزارة العدل، أو مكتب المدعي العام، أو مكتب مساعد المدعي العام، في بعض —

الھیئات الحكومیة في   الحالات، مسؤولة عن إعداد التشریعات وإعمالھا وعن تمثیل 
القانونیة. الإجراءات 

العملیة — إجراء  عن  مسؤولة  مستقلة  مختصة  سلطة  التنظیمیة  الھیئة  تكون  ما  عادة 
التنظیمیة، بما في ذلك إصدار الأذونات وإجراء عملیات التفتیش والإعمال. ویجوز أن  
یكون للدولة سلطة مختصة واحدة، أو أكثر، تسُند إلیھا مسؤولیة الأنشطة التنظیمیة  

الم وأمن  أمان  ابشأن  والمواد  النوویة  مرافق لمشعَّة واد  من  بھا  یقترن  وما  الأخرى 
وأنشطة. 

جرت العادة على أن تكون الوكالة الوطنیة للتصدي للطوارئ مسؤولة عن إعداد خطة  —
(خطط) الدولة للتعامل مع شتى أنواع الطوارئ الوطنیة، ومن بینھا الطوارئ الناشئة 

الخطط). عن حادثات أمن نووي، وتنسیق تلك الخطة (
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عادة ما تكون وكالات الاستخبارات مسؤولة عن جمع المعلومات التي تنطوي على  —
تبعات أمنیة ویمكن أن یُستعان بھا في إعداد تقییم التھدیدات الوطني وعن تقییم تلك  

المعلومات وإبلاغھا على الوجھ السلیم. 
ا یجري داخل  من المألوف أن تكون سلطات الداخلیة، أو الشؤون الوطنیة، مسؤولة  — عمَّ

وضع   ذلك  ویشمل  القومي.  الأمن  على  تداعیات  على  تنطوي  قد  أنشطة  من  الدولة 
تشریعات لحمایة المعلومات الحساسة وإعمالھا. 

عادة ما تكون سلطات حمایة الحدود مسؤولة عن رصد قوانین حركة الأشخاص و/أو —
عمال ھذه القوانین.عملیات النقل عبر الحدود الوطنیة (عند المداخل والمخارج) وإ

الشائع أن تكون سلطات النقل مسؤولة عن تنظیم النقل الجوي والبحري والبري. ویشمل —
ذلك عملیة الموافقة عل نقل البضائع الخطرة. 

المواد — استیراد  تنظیم  عن  مسؤولة  الجمارك  سلطات  تكون  أن  على  العادة  جرت 
باب ذلك مسؤولیات تمحیص  والتكنولوجیا الخاضعة للرقابة وتصدیرھا. وقد تدخل في

قدرات الكشف واستخدامھا، بما في ذلك في سیاق مكافحة الاتجار غیر المشروع في  
ة الأخرى.مشعالمواد النوویة والمواد ال

عادة ما تكون الشرطة وھیئات إعمال القوانین الأخرى مسؤولة عن التعامل مع الأنشطة  —
ویشمل ذلك التحقیقات وإدارة موقع  الإجرامیة في الدولة أو تلك المتعلقة بمواطنی ھا. 

الجریمة وقدرات التحلیل الجنائي. 
في كل وزارة وسلطة — من المألوف أن تكون مكاتب الشؤون العامة أو الاتصالات جزءً

بینھا   ومن  العامة  الاتصالات  استراتیجیات  عن  المسؤولة  إلیھا  تسُند  وقد  مختصة 
الاتصالات المتعلقة بالمعلومات الأمنیة.

المطافئ  و— للطوارئ (خدمات  والتصدي  المدني  الدفاع  منظمات  تكون  أن  الشائع 
والإسعاف وسواھا من خدمات الإنقاذ) تحت إمرة الحكومة الإقلیمیة و/أو المحلیة، وھي  
تلك   فیھا  بما  الممتلكات،  وأضرار  الأفراد  إصابة  حالات  في  المساعدة  لتقدیم  تدُعى 

الناشئة عن حادثة أمن نووي.
لوف أن یكون الأشخاص المأذون لھم مسؤولین عن تدابیر الأمن النووي في من المأ —

إطار أنشطة محددة مأذون بھا.
والناقلون مسؤولین عن تدابیر الأمن النووي أثناء نقل المواد المرسِلونعادة ما یكون —

ة الأخرى.النوویة والمواد المشعَّ

وإرشادات الأمن النووي الدولیة وأن تنشئ  وینبغي للدولة أن تنظر في جمیع صكوك  -٨-٢
على مھام درء الأعمال الإجرامیة أو الأعمال المتعمدة غیر المأذون   نظامھا للأمن النووي بناءً

الأخرى وما یقترن بھا من مرافق وأنشطة والكشف  لمشعَّةبھا المتعلقة بالمواد النوویة أو بالمواد ا
عن تلك الأعمال والتصدي لھا. 
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د الدولة جمیع السلطات المختصة والأشخاص  -٩-٢ وفقا لإطار الدولة المؤسسي، ینبغي أن تحُدِّ
المأذون لھم والمنظمات الأخرى التي تقع على عاتقھا مسؤولیات في مجال الأمن النووي.

النووي -١٠-٢ وینبغي أن تمھد الدولة السبیل لتكامل المسؤولیات وتنسیقھا في نظامھا للأمن 
ئم. وینبغي أن تتولى ھیئة، أو آلیة، تخضع لرئیس الحكومة، أو لرأس الدولة، تنسیق  على نحو ملا

جمیع أنشطة الأمن النووي. ویجوز أن تكون ھذه الھیئة أو الآلیة لجنة معنیة بالأمن القومي، أو 
یة لجنة معنیة بالأمن النووي. وتحُدَّد الوزارات الرئیسیة وسلطاتھا المختصة التي تقوم بمھام أمن

وفق إطار الدولة المعنیة المؤسسي الوطني. 

لمحة عامة عن اللوائح والاتفاقات وما یقترن بھا  -٣
من تدابیر إداریة لتنظیم نظام الأمن النووي 

التراتبیة القانونیة العامة
یتألف التسلسل القانوني من مستویات شتى في أغلب الدول. وعادة ما یضع المستوى -١-٣

الھیاكل المؤسسیة والقانونیة الأساسیة  الأول من الت سلسل القانوني، وھو الصكوك الدستوریة، 
ا المستوى الثاني، وھو الصكوك القانونیة، فیشمل التشریع  الناظمة لجمیع العلاقات في الدولة. أمَّ
على  المھمة  الأنشطة  من  واسع  نطاق  لتنظیم  تشریعیة  ھیئة  تسنھ  الذي  الرئیسي  أو  الأساسي 

ا المستوى الثالث، فیتضمن اللوائح وسواھا من أنواع التشریعات الفرعیة،  الصعید ال وطني. وأمَّ
من   وافیة  مجموعات  تشمل  وھي  خبیرة.  حكومیة  ھیئات  تسنھا  التي  لة  المخوِّ أو  الثانویة،  أو 
ا المستوى الرابع   القواعد التقنیة لمراقبة الأنشطة في مجالات مواضیعیة محددة أو تنظیمھا. وأمَّ

التسلسل القانوني، فیتألف من الصكوك الإرشادیة غیر الملزمة التي ترد فیھا توصیات یُبتغى  من  
منھا أن تكون معینا للأشخاص والمنظمات على استیفاء المتطلبات القانونیة الناشئة عن مستویات 

]. ٦التسلسل الأعلى [

والمھام  -٢-٣ السلطات  إسناد  الأساسي  التشریع  المؤسسیة.  ویتولى  والمسؤولیات  والأدوار 
وعادة ما تضع الوزارة، أو الھیئة المعنیة التي تسُند إلیھا الأدوار والمسؤولیات القواعد التقنیة  

لة، تسُمى عادة لوائح  ، ٥والإجرائیة والإداریة الوافیة في شكل تشریعات فرعیة، أو ثانویة، أو مُخوِّ
في   إلیھا  یُسند  ما  الغرض  لذلك  وتوخیا  مستخدمة  ووظائف.  سلطات  من  الأساسي  التشریع 

ھذا   من  التالیة  الأجزاء  كل  في  بمصطلح "اللوائح"  الصكوك  ھذه  جمیع  إلى  یُشار  للشفافیة، 

 ____________
یجوز أن تسُمى أیضا أوامر، أو مراسیم، أو معاییر، حسب نظام الدولة المعنیة القانوني. ٥
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لَة، وضع اللوائح  المنشور. وتجیز النظم القانونیة للھیئة التشریعیة، أو للسلطة المختصة المخوَّ
لة. وسواھا من التشریعات الفرعیة، أو المُخوَّ

تعُِ-٣-٣ قانونا،  ملزمة  صكوك  وھي  واللوائح،  الأساسي  التشریع  عن  السلطات  دُّوفضلا 
ح الطریقة التي یجوز بھا للأشخاص المأذون   المختصة التدابیر الإداریة المقترنة بھا التي توضِّ

والأدلة والبروتوكولات والسیاسات، وھي  الإرشاداتلھم تنفیذ المتطلبات. وتشمل ھذه التدابیر  
غیر ملزمة قانونا. 

اللوائح 

التشریع الأساسي.  -٤-٣ القانونیة اللازمة من خلال  تسُند السلطة  أن  اللوائح  یقتضي وضع 
د التشریع الأساسي نطاق الموضوعات التي توضع من أجلھ اللوائح وھي صكوك   وعادة ما یُحدِّ

ح أن ترد المتطلبا  ت التقنیة في اللوائح أكثر  ملزمة قانونا. وفي مجال مثل الأمن النووي، یرُجَّ
فاللوائح عادة ما تكون أكثر تفصیلا ومیلا إلى التوجیھ من التشریع  .مما ترد في التشریع الأساسي

تحقیقھا،   ینبغي  قائمة على الأداء  أھدافا  تحُدد أیضا  قد  اللوائح  أنَّ بید  الرئیسي.  أو  الأساسي، 
تك ما  وعادة  الأھداف.  ھذه  تحقیق  سبل  تحدید  أو عوضا عن  للتعدیل،  قبولا  أكثر  اللوائح  ون 

كم الأساسي،  التشریع  من  أ التنقیح،  التشریع ا  من  انتظاما  أكثر  بوتیرة  ومراجعتھا  تحدیثھا  نَّ
الأساسي أمر مألوف. 

الاتفاقات 

فضلا عن اللوائح، یعتمد نظام الأمن النووي الفعال على اتفاقات من قبیل مذكرات التفاھم  -٥-٣
المشابھة.  الاتفاقات  من  وسواھا  الوكالات  بین  المشتركة  الدول  ٦والاتفاقات  مختلف  وتستخدم 

ا في ھذا المنشور، فیُشار إلى جمیع ھذه الصكوك   مصطلحات مختلفة لتسمیة ھذه الاتفاقات. أمَّ
بمصطلح "اتفاقات". وعادة ما یكمن الھدف المنشود من ھذه الاتفاقات في تحقیق التنسیق والتعاون  

بین السلطات المختصة.

نا أو غیر ملزمة، حسب الأطراف المعنیة والأحكام  ویجوز أن تكون الاتفاقات ملزمة قانو-٦-٣
الواردة في الاتفاق. فعلى سبیل المثال، من المألوف أن تكون مذكرات التفاھم اتفاقات غیر ملزمة 

قانونا، ما لم تتفق الأطراف فیھا على خلاف ذلك. 

 ____________
أو  ٦ التعاون  ومذكرات  النوایا  ومذكرات  الاتفاق  المشابھة مذكرات  الاتفاقات  تشمل ھذه  أن  یجوز 

تفاقات التعاونیة، على سبیل المثال. الا
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ن سلطتین  ویجوز أن تكون الاتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف، أي مبرمة بین أكثر م-٧-٣
فیھا   تشارك  للتصدي،  وطنیة  خطة  أو  للكشف،  وطنیة  استراتیجیة  شاكلة  على  مختصتین 

سلطات.عدة

لدیھا السلطة القانونیة  وقبل إبرام أيٍّ-٨-٣ من ھذه الاتفاقات، ینبغي أن تتأكد الأطراف فیھا أنَّ
یتولى مستشارون قانونیو أن  أن تحرص على  وعلیھا  ذلك.  لتفعل  الإداریة  ھذه أو  مراجعة  ن 

مختصة  لسلطة  الأدوار  أو  المسؤولیات  لإسناد  وتفادیا  وصحتھا  قانونیتھا  من  تثبتا  الاتفاقات، 
أخرى على نحو غیر سلیم من خلال ھذه الاتفاقات. 

والشائع أن تسُند سلطة إبرام الاتفاقات إلى السلطة المختصة في التشریع الأساسي، أو -٩-٣
اقات على الطریقة التي تنُفَّذ بھا الأدوار والمسؤولیات المسندة إلى الثانوي. وعادة ما تنص الاتف

د ھذه الاتفاقات الأطراف المعنیة والعمل الذي ینبغي أداؤه وأسلوب   الأطراف في الاتفاق. وتحدِّ
أدائھ، وعند الاقتضاء نقل التكنولوجیات والأموال. ومن المألوف أن تبرم ھذه الاتفاقات تعزیزا  

عاون في مجالات الأمن النووي الرئیسیة. للتنسیق والت

ویجوز أیضا أن تبُرم الاتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف بین السلطات المختصة في  -١٠-٣
دول مختلفة وفي مجالات من قبیل التحقیق في جرائم الأمن النووي المدعى ارتكابھا والاطلاع  

تقییم التھدیدات واستیراد المواد النوویة وغیرھا من  المتبادل على المعلومات الحساسة في حالة  
وتصدیرھا والتأھب لحادثة أمن نووي والتصدي لھا.مشعَّةالمواد ال

الاتفاقات بین السلطات المختصة داخل الدولة 

یجوز أن تتقاسم  السلطات المختصة المسؤولیات بموجب نظام الأمن النووي (مثلما ھو  -١١-٣
لحادث أمن نووي ولأي طارئ نووي أو إشعاعي مقترن بذلك عندما تشترك  الحال بشأن التصدي  

كلٍّ تحدید  ینبغي  الحالات  ھذه  وفي  التصدي).  جانبي  كلا  في  مختلفة  الأدوار  سلطات  من 
والمسؤولیات والاتفاقات، نشدانا للتنسیق والاتصال والتعاون بوجھ عام. 

الاتفاقات بین السلطات المختصة في دول مختلفة 

قد تكون سلطة مختصة في إحدى الدول بحاجة إلى إبرام اتفاق مع سلطة مختصة، أو  -١٢-٣
أو أكثر، حتى تتمكن من أداء مسؤولیاتھا في مجال الأمن النووي. فعلى  ،أكثر، في دولة أخرى

سبیل المثال، قد یحدث ذلك بشأن موضوع عابر للقومیات أو الحدود ینبغي تسویتھ بین الدول،  
وقد یحدث ذلك  مثل التحقیق في ادعاء بارتكاب جریمة جنائیة ذات صلة بحادثة أمن نووي. 

إلى   أو اكثر، عند نقل  أیضا عندما تدعو الحاجة  التنسیق بین السلطات المختصة في دولتین، 
بینھما بانتظام. ومن الأمثلة الأخرى في ھذا الشأن، الاتفاقات الملزمة قانونا، مثل  مشعَّةمصادر  



١١

الإداریة   والاتفاقات  الجنائیة  الموضوعات  المتبادلة في  القانونیة  المساعدة  حالة  المعاھدات في 
ون النووي، مثلما ھو الحال في حمایة المعلومات والاطلاع المتبادل علیھا،  بموجب اتفاقات التعا 

واتفاقات   لھا  والتصدي  التأھب للطوارئ  حالة  وفي  بھا  المقترنة  والاتفاقات  التفاھم  ومذكرات 
إعمال القانون، على سبیل المثال. 

التدابیر الإداریة المقترنة 

ظام الأمن النووي إلى تدابیر إداریة مقترنة بھا،  فضلا عن اللوائح والاتفاقات، یحتاج ن-١٣-٣
والإجراءات الإداریة والبروتوكولات التي تعُدھا الإرشاداتمثل الاستراتیجیات والسیاسات و

مستخدمة  شتى،  بسبل  المقترنة  الإداریة  التدابیر  ھذه  الدول  وتصف  المختصة.  السلطات 
مصطلحات أخرى. 

ال-١٤-٣ تكون  ألا  العادة على  تقدم  وجرت  كانت  وإن  قانونا،  ملزمة  المقترنة  تدابیر الإداریة 
إرشادات ومعلومات مھمة تدعم إطار الأمن النووي التشریعي والتنظیمي. وینبغي أن تتضمن 
التدابیر الإداریة المقترنة إرشادات تنظیمیة تحدد تطلعات الھیئة التنظیمیة بشأن الكیفیة التي یثبت 

التدابیر  بھا الشخص المأذون لھ امتثال أن تخضع محتویات بعض  وینبغي  للقوانین واللوائح.  ھ 
الإداریة لقیود حسب تصنیفھا نظرا لطبیعتھا الحساسة. فیجوز ألا تتُاح تلك المحتویات للجمھور  
المثال (انظر   سبیل  إلى معرفتھا، على  الحاجة  تدعو  حین  لھم  المأذون  وتتاح فقط للأشخاص 

). ٥٦-٤إلى ٤٤-٤الفقرات 

عن -١٥-٣ المسؤولین  وعلى  بانتظام  وتحدیثھا  المقترنة  الإداریة  التدابیر  استعراض  وینبغي 
وضعھا أن یحرصوا على أتساقھا مع أي قواعد ومتطلبات ومبادئ منبثقة عن التشریع الأساسي، 

أو عن اللوائح. 

على موضوعات محددة  الإرشادات تطبیق  -٤
في نطاق الأمن النووي 

والاتفاقات والتدابیر الإداریة ترد في ھذا  -١-٤ تتناول محتوى اللوائح  القسم إرشادات أوفى 
المقترنة بھا التي ینبغي أن تعُدھا الدول لوضع نظام الأمن النووي والحفاظ علیة واستدامتھ، في 

ما یتعلق بالمجالات المواضیعیة التالیة: 

أنشطة الأمن النووي التنظیمیة العامة؛—
تقییم التھدیدات؛ —
المعلومات؛أمن—
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الأخرى الخارجة عن الرقابة التنظیمیة؛لمشعَّةالكشف عن المواد النوویة والمواد ا—
التأھب لحادثات الأمن النووي والتصدي لھا؛ —
ذلك التجریم. جرائم الأمن النووي وعقوباتھا، بما في—

الأنشطة التنظیمیة العامة من أجل الأمن النووي 

الصكوك الدولیة 

] على أن  ١١، ١٠المبدأ الأساسي جیم من اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة [ینص - ٢-٤
تحافظ  تكون  وأن  المادیة  الحمایة  م  ینظِّ وتنظیمي  إطار تشریعي  إنشاء  عن  مسؤولة  "الدولة 

الأذونات   على  للحصول  ونظاما  المادیة  الحمایة  متطلبات  الإطار  ھذا  یتضمن  وأن  علیھ" 
یش للتحقق من الامتثال ووسائل للإعمال. وتوصي مدونة قواعد السلوك  (الترخیص) ونظام تفت 
] بأن تكون لدى الدول تشریعات ولوائح تتناول أمن  ١٤وأمنھا [ لمشعَّةبشأن أمان المصادر ا 

وتشمل ھیئة تنظیمیة تضع نظاما لمنح الأذونات والتنظیم والتفتیش ولإعمال  لمشعَّةالمصادر ا 
وتتولى تطبیقھ. 

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إرشادات 

الإطار التشریعي والتنظیمي وما یقترن بھ  ١تنص أساسیات الأمن النووي [-٣-٤ ] على أنَّ
من تدابیر إداریة یشكل عنصرا رئیسیا في نظام  الدولة للأمن النووي الذي یؤدي مھام من بینھا  

ما یلي: 

تُإنشاء سلطات  — تنظیمیة  ھیئات  بینھا  من  القانونیة  مختصة  السلطة  من  یكفي  ما  منح 
الملائمة للاضطلاع بمسؤولیات الأمن النووي المسندة إلیھا؛ 

لتقییم — إجراءات  من  بذلك  یقترن  وما  ومتطلباتھ  النووي  الأمن  لوائح  لوضع  التمھید 
الطلبات ومنح الأذونات أو الرخص؛ 

الأخرى لمشعَّةواد االتمھید لإنشاء نظم واتخاذ تدابیر تكفل حصر المواد النوویة والم—
على النحو السلیم، أو تسجیلھا، ومراقبتھا وحمایتھا بشكل فعال؛ 

والمتطلبات — واللوائح  للقوانین  الامتثال  على  حرصا  والإعمال،  للتحقق  تدابیر  اتخاذ 
ات الملائمة والناجزة.الساریة. ویشمل ذلك توقیع الجزاء

ا-٤-٤ الحمایة  بشأن  النووي  الأمن  توصیات  والمرافق وتوصي  النوویة  للمواد  لمادیة 
إطار الدولة التشریعي والتنظیمي ینبغي أن "ینص على وضع متطلبات ٢[النوویة ] على أنَّ

الحمایة المادیة المنطبقة ویتضمن نظاما للتقییم أو منح الرخص أو إجراءات أخرى لمنح الإذن." 
التنظیمیة  ویُ للمتطلبات  وممتثلة  فعالة  نووي  أمن  نُظم  وجود  ملائم  بشكل  أثُبت  إن  الإذن  منح 
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الساریة. ویتضمَّن الإطار التنظیمي سلطة إصدار الإذن وتعدیلھ وإبطالھ وإلغائھ وتعلیقھ. وینص  
الإطار التشریعي والتنظیمي أیضا على توقیع جزاءات أخرى على الانتھاكات. وتتناول الفقرات 

الجرائم الجنائیة والعقوبات بشكل أوفى. ٩٩-٤إلى ٨٨-٤

بھا [لمشعَّةوتوصي توصیات الأمن النووي بشأن المواد ا-٥-٤ المقترنة  ] بأن٣َّوالمرافق 
النووي" الأمن  لتنظیم  وطنیا  وتنظیمیا  تشریعیا  إطارا  تنشئ  أن  ینبغي  االدولة  لمشعَّةللمواد 

ویضع ھذا الإطار، ضمن أمور أخرى، .  تنفذه وتحافظ علیھ"ووالمرافق والأنشطة المقترنة بھ  
عملیة إعمال القانون في حالة عدم الامتثال للمتطلبات الأمنیة. وعلى الھیئة التنظیمیة أن تتحقق  
من الامتثال المستمر للوائح الأمن النووي وشروط منح الأذونات ذات الصلة، مستخدمة في ذلك  

التفتیش الدوریة واتخاذ الإجراءات التصحیحیة، عند الاقتضاء.  وسائل تأتي في صدارتھا عملیات
المنقولة،  لمشعَّة] أیضا توصیات تدعو الدولة إلى وضع متطلبات أمن المواد ا٣ویتضمَّن المرجع [

. تقلیلا لاحتمال فقدان التحكم فیھا أو الأفعال الشریرة إلى أدنى حد

اختیار اللوائح والاتفاقات الملائمة وما یقترن بھا من  اعتبارات ینبغي أن تراعیھا الدول عند  
تدابیر إداریة 

تحدید المسؤولیات في الدولة عن الأنشطة التنظیمیة 

یجوز أن تقع على عاتق السلطة المختصة المسؤولة عن تقییم الأمن النووي في سیاق  -٦-٤
ھذا المنشور، یُشار إلى جمیع  قرارات منح الأذونات مسؤولیة الأمان أیضا في بعض الدول. وفي  

التدابیر المتعلقة بوظائف منح الأذونات بحسبانھا مسؤولیة تتولاھا الھیئة التنظیمیة.

اللوائح 

تسُندُ مسؤولیات الھیئة التنظیمیة في مجال الأمن النووي في التشریع الأساسي. وعادة  -٧-٤
ع المتطلبات التنظیمیة بإصدار لوائح،  ما یُسند التشریع الأساسي إلى الھیئة التنظیمیة سلطة وض

فضلا عن سلطة إصدار توجیھات ملزمة قانونا. 

د اللوائح متطلبات الأمن النووي للمواد النوویة والمرافق النوویة والمواد  -٨-٤ وینبغي أن تحدِّ
المحدَّدة في  لمشعَّةا العناصر الأساسیة  مع مراعاة  بھا،  المقترنة  والأنشطة  والمرافق  الأخرى 

النووي [ الأمن  النووي ١أساسیات  الأمن  توصیات  في  المحددة  بھا  الموصى  والمتطلبات   [
]. وینبغي أن یُبیَّن في ھذا اللوائح ما یلي: ٤-٢[

الذي تتبعھ الدولة في إدارة المخاطر وتضمن من خلالھ قدرة نظام الأمن النووي النھج  —
وإبقائھا في مستویات مقبولة، متبعة في ذلك على تحدید مخاطر حادثات الأمن النووي 

]؛ ٤،٨نھجا مستنیرا حیال المخاطر [



١٤

تقییم الدولة للتھدیدات والعواقب المحتملة الناشئة عن الأعمال والتدابیر الشریرة الذي  —
ینبغي أن یُتخذ أساسا للتحقق من اتخاذ تدابیر الأمن النووي الملائمة؛

المتدرج الذي— النھج  الدولة  یتَّتطبیق  أن  لھم في  ینبغي  المأذون  الأشخاص  بعھ أیضا 
؛إعداد تدابیر الأمن النووي وتنفیذھا 

لھم  — المأذون  مراعاة الأشخاص  ینبغي أن یقتضي  الذي  المكثف  الدفاع  الدولة  تطبیق 
في إعداد تدابیر الأمن النووي وتنفیذھا.مبادئ ھذا الدفاع

د اللوائح أھدافا  -٩-٤ ل جزءوینبغي أن تحُدِّ ضروریا من نظام الأمن  اومتطلبات رسمیة تشكِّ
النووي. ویشمل ذلك متطلبات ما ینبغي اتخاذه من تدابیر أمنیة للتصدي لتخریب المواد النوویة 

الأخرى وإزالتھا إزالة غیر مأذون بھا. وینبغي أن تحُدد اللوائح أیضا متطلبات لمشعَّةوالمواد ا
أخرى، معطوبة، أو مسروقة، أو مفقودة، ومتطلبات مشعَّة استرداد أي مواد نوویة، أو مواد

٧تخفیف وطأة أي عواقب إشعاعیة ناشئة عن الإزالة غیر المأذون بھا أو عن التخریب. 

لمشعَّة وینبغي أن یقتضي التشریع أو اللوائح تولي شخص مأذون لھ مراقبة المصادر ا - ١٠-٤
یقضي   متطلبا  النووي، ویشمل ذلك  ل مخاطر تھدد الأمن  التي یكون مسؤولا عنھا وقد تشكِّ
بإنشاء نظام للتسجیل، أو الحصر، أو الجرد یتولى الشخص المأذون لھ إدارتھ والتحقق منھ.  
وینبغي أن یقتضي التشریع أو اللوائح أیضا أن تمسك الھیئة التنظیمیة سجلا أو جردا وطنیا  

. لمشعَّةا للمصادر 

للتھدیدات  -١١-٤ التصدي  في  المحتملة [وللمساعدة  الحصول  ــ]١٧الداخلیة  مخالفات  أي 
ارتكاب عمل  تیُسر  قد  معلومات حساسة  أو  أو عملیة نقل،  مرفق،  أو  مادة،  بھ على  المأذون 

تحدید الأھلیة  ــشریر فیھا  تحُدد الظروف التي یشترط  ینبغي أن تضع الدولة سیاسة للأھلیة 
ت تحُدد أھلیة  وكیفیة ذلك. وعند تطبیق ھذه السیاسة، ینبغي أن تحرص الدولة على وجود عملیا 

الأشخاص المخول لھم الاطلاع على المعلومات الحساسة أو، حیثما ینطبق ذلك، النفاذ إلى المواد 
العملیات لمشعَّةا ھذه  وینبغي أن تخضع  بھا.  المتصلة  والمرافق  النوویة  المرافق  أو  الأخرى 

لقوانین العمل والخصوصیة الوطنیة، حیثما ینطبق ذلك. 

 ____________
یمثل نظام الدولة لحصر المواد النوویة ومراقبتھا التزاما یفرضھ اتفاق الضمانات الشاملة على النحو  ٧

وھو یتعلق بالدول التي  ٦٩-٥١و٣٢و٣١و٧]، الفقرات  ١٦(المصوبة) [INFCIRC/153المبین في الوثیقة  
ة. وھو بھذا المعنى یقع خارج نطاق ھذا  لدیھا اتفاق ضمانات شاملة مبرم وفقا لمعاھدة عدم انتشار الأسلحة النووی

احتیاجاتھا في عدد من میادین  بید أنھ  المنشور.  النوویة لتلبیة  أن تنشئ نظام حصر ومراقبة للمواد  یجوز للدول 
ووي. وھذا النظام قد یساھم في تحقیق أھداف الأمن النووي  مختلفة في وقت واحد، بما في ذلك لأغراض الأمن الن

، الأعمال الكیدیة من قبل تھدید  بما في ذلك الكشف عن أي سحب لمواد نوویة دون إذن وردع، من خلال ھذه القدرة
صادر من الداخل. 
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مسؤولة عن الأمن القومي ویجوز أن تكون مسؤولة أیضا عن إتاحة قوات وتكون الدولة  -١٢-٤
التصدي في مواقع المرافق النوویة وسواھا من المرافق المقترنة وقوات التصدي خارج الموقع، 

وإن كانت السلطة المسؤولة عن قوة التصدي في المرفق جھة غیر  حسبما تقتضیھ الظروف.
أن تحرص الدولة على وجود إرشادات واضحة تبُینِّ اختصاص  تلك التي تتولى تشغیلھ، فینبغي 

قوات التصدي وولایتھا استنادا إلى الإطار التشریعي والتنظیمي. 

تفتیش  -١٣-٤ التشریع الأساسي مسؤولیات  إلیھم  یسند  من  لیستخدمھا  اللوائح  وینبغي إصدار 
ة التنظیمیة مسؤولة عن  ورصد نظم الأمن النووي وتدابیره. وجرت العادة على أن تكون الھیئ

إجراء أنشطة التفتیش والإشراف للتثبت من امتثال الأشخاص المأذون لھم للمتطلبات التنظیمیة  
الساریة. وتشمل عملیة التفتیش التخطیط لعملیات التفتیش التي یجوز الإعلان، أو عدم الإعلان،  

جراء ھذه العملیات عنھا وتجُرى وفق جدول زمني، أو بشكل رجعي، أو حسب الاقتضاء، وإ
والإبلاغ عنھا. 

لیستخدمھا من یسند إلیھم التشریع الأساسي مسؤولیة الإعمال. -١٤-٤ وینبغي إصدار اللوائح 
وجرت العادة على أن تحُدَّد سلطات الإعمال في التشریع الأساسي، بینما تحُدد التدابیر الأوفى 

تتُخذ تدابیر الإعمال ضد الأشخاص المأذون في ھذا الشأن والملزمة قانونا في اللوائح. وینبغي أن
لھم الذین ینتھكون المتطلبات التنظیمیة المعمول بھا أو یخلون بشروط الإذن الساریة. وینبغي أن  

]. ویجوز ٢توقِّع الدولة عقوبات تتناسب مع أھمیة عدم الامتثال، متبعة في ذلك نھجا متدرجا [
لة وإخطارات مكتوبة وفرض متطلبات تنظیمیة أن تشمل ھذه العقوبات إخطارات شفویة مسج 

وشروط إضافیة وانذارات مكتوبة وعقوبات. وفي حالات عدم الامتثال الجسیم، أو عدم التعاون 
مع الھیئة التنظیمیة في معالجة عدم الامتثال باتخاذ تدابیر تصحیحیة، ینبغي أن تفُرض عقوبات  

ثیر من الدول، لا تتم مقاضاة شخص مأذون لھ  أشد وطأة، مثل الغرامات أو إلغاء الإذن. (في ك
مقاضاة تفضي إلى توقیع  غرامة علیھ أو سجنھ إلا عملا بنظام الدولة القضائي (انظر الفقرات 

)).٩٩-٤إلى ٨٨-٤

وفي الحالات التي لا ینص فیھا التشریع الرئیسي على ذلك، ینبغي أن تقضي اللوائح بأن  -١٥-٤
المأذون لھم الھیئة التنظیمیة، خلال أطُر زمنیة محددة، عن حالات عدم الامتثال یبلِّغ الأشخاص 

المحددة التي تنطوي على تداعیات تؤثر في الأمن النووي من بینھا عجزھم عن الحفاظ على  
الأمن النووي في أنشطتھم المأذون لھم بھا.
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الاتفاقات 

أن تبرم الھیئة التنظیمیة مع السلطات المختصة إذا لم یشمل التشریع أو اللوائح ذلك، یجب  -١٦-٤
المتبادل على المعلومات عن حالات عدم الامتثال المھمة لمتطلبات   الأخرى اتفاقات للاطلاع 
الأمن النووي التنظیمیة. ویشمل ذلك فقدان السیطرة على حادثات الأمن النووي المتعلقة بالمواد 

]. وینبغي أن تقضي  ٤-٢ا من حادثات الأمن النووي [الأخرى وسواھلمشعَّةالنوویة أو المواد ا
الاتفاقات الوطنیة بأن تقوم الھیئة التنظیمیة، عندما تتلقى ھذه التقاریر، بإبلاغ  السلطات المختصة 
المعنیة الأخرى التي لھا دور في الأمن النووي في الدولة وبتقدیم تقاریر إلى المنظمات الدولیة  

، عند الاقتضاء. وتشمل السلطات المختصة التي ینبغي  ولیة للطاقة الذریةالوكالة الدالمعنیة، مثل  
إبلاغھا بعدم الامتثال الجسیم سلطات الجمارك (على سبیل المثال، إن فُقدت مواد، أو اختفت، أو 
سُرقت وكان احتمال الاتجار بھا بشكل غیر مشروع خارج البلد واردا) ووكالات إعمال القانون  

جریمة جنائیة قد ارتكُبت. وسلطة الادعاء ف ي الدولة، إن كان ثمة أدلة تشیر إلى أنَّ

وفي الحالات التي تسُند فیھا مسؤولیة الأمن النووي في موقع  بعینھ إلى أكثر من شخص  -١٧-٤
لتنسیق   اتفاقات  عقد  ینبغي  المختصة،  السلطات  وإلى  لھم  مأذون  أشخاص  إلى  أو  لھ،  مأذون 

الأطراف. مسؤولیات الأمن النووي بین

التدابیر الإداریة المقترنة 

تعُِ-١٨-٤ أن  ینبغي  متطلبات،  من  واللوائح  الأساسي  التشریع  یحدده  ما  إلى  الھیئة دَّإضافة 
التنظیمیة وتصُدِر إرشادات تنظیمیة وكتیبات ارشادیة وإجراءات یھتدي بھا الأشخاص المأذون 
لھم في الامتثال للمتطلبات التنظیمیة ویستعین بھا المفتشون في تقییم الامتثال والتحقق من تطبیق  

متطلبات الھیئة التنظیمیة بانتظام.

ة إرشادات بشأن المحتوى المتوقع لطلب الإذن تشمل وینبغي أن تصُدر الھیئة التنظیمی-١٩-٤
توقعاتھا من حیث مضمون خطة الشخص المأذون لھ للأمن ونظم إدارة الأمن. 

د، في دلیل التفتیش الأمني أو أي وسیلة مماثلة، توقعاتھا -٢٠-٤ وحري بالھیئة التنظیمیة أن تحُدِّ
دلیل   ویقدم  التفتیش.  عملیات  إجراء  الھیئة  بشأن  في  الأمن  لمفتشي  إرشادات  الأمني  التفتیش 

وأنشطتھم  لھم  المأذون  الأشخاص  لمرافق  الأمني  التفتیش  عملیات  تخطیط  تتناول  التنظیمیة 
وإجراء ھذه العملیات والإبلاغ عنھا. 

التنظیمیة أن  -٢١-٤ وتصُدِر سیاسة إعمال تكون ركیزة إداریة تستند إلیھا  دَّتعُِوینبغي للھیئة 
لطة المعنیة عندما تنظر، على أساس منتظم ومتسق، في اتخاذ التدابیر الملائمة في حالات الس

عدم الامتثال، بما في ذلك توقیع عقوبات تتناسب مع خطورتھ.
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اعتبارات ینبغي أن تراعیھا الدولة في اختیار اللوائح والاتفاقات والتدابیر الإداریة المقترنة  
الأخرى المنقولة لمشعَّةاد النوویة والمواد ابھا من أجل الأمن النووي للمو

باء في اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة المعدلة [-٢٢-٤ ] ١٠،١١ینص المبدأ الأساسي 
على أن تكون الدولة مسؤولة عن توفیر الحمایة الكافیة للمواد النوویة على نحو یشمل نقلھا على  
الصعید الدولي إلى أن تنُقل تلك المسؤولیة إلى دولة أخرى على نحو سلیم، حسب مقتضى الحال.  

نوویة، أو وتنص اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة على ألا تستورد كل دولة طرف مواد  
تأذن باستیرادھا، من دولة غیر طرف في الاتفاقیة، ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت ضمانات  

تلك المواد ستكون محمیة حمایة تفي بالمستویات الواردة في المرفق الأول بالاتفاقیة [  ]  ١٠بأنَّ
نوویة عبر أراضیھا أثناء النقل النووي الدولي. وینبغي ألا تسمح الدولة الطرف بعبور المواد ال

براً، أو عبر مجاریھا المائیة الداخلیة، أو مطاراتھا، أو موانئھا البحریة بین دول لیست طرفا في  
ھذه المادة النوویة  الاتفاقیة، ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد تلقت، قدر المستطاع، ضمانات بأنَّ

]. ١٠تویات المبیَّنة في المرفق الأول [ستكون محمیة أثناء النقل النووي الدولي حمایة تفي بالمس

المرجع [-٢٣-٤ في  وتلك  ٢وترد  النقل  أثناء  النوویة  المواد  بشأن  النووي  الأمن  توصیات   [
، ١٨الواردة في المرجعین [الإرشادات].  وتنطبق  ٣في المرجع [لمشعَّةالخاصة بنقل المواد ا

، على  مشعَّةتحتوي مواد نوویة ومواد ] على أمن النقل الدولي والمحلي لجمیع الطرود التي١٩
بشأن الأمن أثناء النقل عن أحكام اللائحة الوكالة الدولیة للطاقة الذریةالتوالي. وتعبر إرشادات  

] التي توصي بتوفیر مستوى أساسي من الأمن ٢٠التنظیمیة النموذجیة لنقل البضائع الخطرة [
م الأمن  من  معززا  ومستوى  الخطرة  البضائع  البضائع  لجمیع  لكمیات  إضافیة  بأحكام  شفوعا 

الخطرة الموصوفة بأنھا بضائع خطرة "ذات عواقب بعیدة المدى".

تحدید مسؤولیات أمن النقل داخل الدولة

الأخرى أثناء نقلھا  لمشعَّةفي بعض البلدان، تسُند مسؤولیة أمن المواد النوویة والمواد ا-٢٤-٤
ل، توجد سلطة مختصة أخرى تتولى مسؤولیة الأمن أثناء إلى الھیئة التنظیمیة. وفي بعض الدو

)). وفي الحالات  لمشعَّة(المواد ا٧نقل المواد الخطرة (ومن بینھا البضائع المصنفة في الرتبة  
التي تتداخل فیھا المسؤولیات، ینبغي أن یكون التعاون وثیقا بین ھاتین السلطتین. 

اللوائح 

لمشعَّةاللوائح إسناد مسؤولیات أمن المواد النوویة والمواد اعادة ما تتولى التشریعات و-٢٥-٤
الأخرى. ویتوخى في اللوائح أن تتضمن أھدافا ومتطلبات رسمیة تشمل المتطلبات التي تقتضیھا  
متدرج.   أساس  على  النقل  أثناء  الأمن  خطة  ولإعداد  النقل  أثناء  اتخاذھا  المراد  الأمن  تدابیر 

اللوائح   تحدَّد  أن  النقل من  ویستحسن  بأمن  المختصة  السلطة  تتحقق  أن  التي یجب  المتطلبات 
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استیفائھا بشأن التدابیر التي ینبغي اتخاذھا لمنع تخریب المواد، أو إزالتھا دون إذن. ویجب أن 
مادة   أو  نوویة،  مادة  أي  لاسترداد  متطلبات  أیضا  اللوائح  أو  مشعَّةتضع  معطوبة،  أخرى، 

لتخفیف وطأة أي عواقب إشعاعیة تعزى إلى نقل ھذه المواد ومتطلبات  ،مسروقة، أو مفقودة
دون إذن، أو إلى تخریبھا أثناء نقلھا. 

الاتفاقات المعقودة بین السلطات المختصة داخل الدولة 

إعمال -٢٦-٤ وھیئات  التنظیمیة  الھیئة  أو  المختصة  النقل  سلطات  إخطار  یُشترط  أن  ینبغي 
بأي   مسبقا  والتصدي  االقانون  والمواد  النوویة  للمواد  نقل  الدولة  لمشعَّةعملیة  داخل  الأخرى 

وإشراكھا في ھذه العملیة في وقت مبكر. وینبغي أن تحُدد في خطة أمن النقل جمیع السلطات  
الواجب إخطارھا وإشراكھا.

الاتفاقات المبرمة بین السلطات المختصة في دول مختلفة

لامتثال للأحكام الواردة في الأطر التشریعیة والتنظیمیة لكل  ینبغي أن یُطلب من الناقلین ا-٢٧-٤
العبور)  عبرھا (دول  الشحنة  تنُقل  دولة  كل  في  قانوني  اختصاص  لھا  ینعقد  مختصة  سلطة 

الأخرى لمشعَّةبالإضافة إلى الدولة المرسِلة والدولة المتلقیة لھا. وعند نقل المواد النوویة والمواد ا
تدعو الحاجة إلى عقد اتفاقات بین السلطات المختصة التي تقع على  على الصعید الدولي، قد

الأخرى،  لمشعَّةعاتقھا ھذه المسؤولیة في كل ولایة قضائیة تنُقل عبرھا المواد النوویة أو المواد ا
أي الدولة المرسِلة والدولة المتلقیة وأي دول عبور.

التدابیر الإداریة المقترنة 

السلطة-٢٨-٤ على  موجھة  ینبغي  تنظیمیة  ارشادات  تضع  أن  النقل  بأمن  المعنیة  المختصة 
المواد أمن  متطلبات  لاستیفاء  وإجراءات  إلیھم  والمرسل  والناقلین  والمواد  للشاحنین  النوویة 

الأخرى أثناء نقلھا، آخذة في الحسبان مفھوم الدفاع المعمَّق ومتبعة نھجا متدرجا. وینبغي  لمشعَّةا
تراعي   والعبوات  الإرشاداتأن  النقل  ووسیلة  المادي  وشكلھا  المادة  حجم  یلي:  ما  التنظیمیة 

أ نقلھا  أثناء  المادة  المأذون بھ على  لدرء الحصول غیر  و المستخدمة والتدابیر اللازم اتخاذھا 
تخزینھا أثناء العبور أو الكشف عنھ، أو تأخیره؛ والقدرات الكفیلة باسترداد أي مادة معطوبة، 
أو مسروقة، أو مفقودة، وإخضاعھا للرقابة التنظیمیة؛ وتقلیل العواقب الإشعاعیة الناشئة عن أي 

إلى أدنى حد وتخفیف وطأتھا.لمشعَّةتخریب، أو استعمال شریر، للمادة ا 
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تدابیر  التدابی بھا من  یقترن  وما  والاتفاقات  اللوائح  الدولة لاختیار  أن تتخذھا  ینبغي  التي  ر 
وتصدیرھا  لمشعَّةإداریة لمراقبة استیراد المصادر ا

ا-٢٩-٤ المصادر  استیراد  على  للرقابة  مناسب  بشكل  ز  المعزَّ الوطني  النظام  ل  لمشعَّةیُشكِّ
نات نظام ا نا مھما من مكوِّ منشور یستكمل المدونة  دَّلدولة للأمن النووي. وقد أعُِوتصدیرھا مكوِّ

]، جنبا إلى جنب  ١٥وتصدیرھا [لمشعَّةویتضمن إرشادات غیر ملزمة بشأن استیراد المصادر ا
]، وھو ینطبق على المصادر المصنفة ١٤وأمنھا [لمشعَّةمع مدونة السلوك بشأن أمان المصادر ا

الإرشادات ، حسبما ھو محدد في المدونة. ویجوز للدول أن تطبق أیضا ھذه  ٢والفئة ١في الفئة  
الأخرى.لمشعَّةالتكمیلیة على المصادر أو المواد ا

وتصدیرھا المشعَّةمسؤولیات داخل الدولة عن الرقابة على استیراد المصادر تحدید

یجوز أن تختار الدولة إسناد ھذه المسؤولیة إلى الھیئة التنظیمیة المسؤولة عن تنظیم  -٣٠-٤
وتصدیرھا  لمشعَّة. وتتعلق كثیر من مسؤولیات الرقابة على استیراد المصادر ا لمشعَّةالمصادر ا

ومدى قدرة الدولة المستوردة على إدارة  مشعبتحدید إن كان المتلقي مأذون لھ بتلقي المصدر ال
ھذا المصدر بأمن وأمان. 

اللوائح 

ینبغي للدولة أن تضع وتطبق، من خلال التشریع الأساسي واللوائح، نظاما للرقابة على -٣١-٤
وتصدیرھا تسُنِد فیھ المسؤولیات إلى السلطة المختصة المعنیة. ویتوخى  لمشعَّةاستیراد المصادر ا 

،  بما في ذلك لمشعَّةا٢والفئة ١في اللوائح أن تشمل على الأقل متطلبات تصدیر مصادر الفئة 
خطار قبل الشحن. وفضلا  لإتقییم طلبات الأذن بالتصدیر وموافقة الدولة المستوردة ومتطلب ا

. ویتضمَّن لمشعَّةا ٢والفئة  ١تشمل اللوائح متطلبات استیراد مصادر الفئة  عن ذلك، ینبغي أن  
ا مأذونلإذلك  المتلقي  كان  إن  ومعرفة  ومراقبتھا  بالواردات  لھذن  مأذونا  بتلقي لھ، أو غیر   ،

بموجب قوانین الدولة المستوردة ولوائحھا. مشعالمصدر ال

دولة الاتفاقات المبرمة بین السلطات المختصة داخل ال

ما تدعم اتفاقات مبرمة بین السلطات المختصة داخل الدولة متطلبات الترخیص -٣٢-٤ عادة 
ا  المصادر  الھیئة لمشعَّةباستیراد  بین  الملائمین  والتعاون  التنسیق  على  حرصا  وتصدیرھا، 

التنظیمیة المسؤولة عن الأمن والسلطة المختصة  المسؤولة عن الاستیراد والتصدیر، إن كانت 
تلفة، وذلك في الحالات التي لا تكون فیھا ھذه المسؤولیة مسندة إلى الھیئة التنظیمیة المسؤولة  مخ 

لنظام   المسؤولة عن إعمال الامتثال  الھیئة  بین  اتفاق  ابرام  وینبغي أیضا  عن الأمن والأمان. 
الاستیراد والتصدیر، وھي عادة ما تكون سلطة الجمارك. 
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لدول مختلفة الاتفاقات بین السلطات المختصة

ا -٣٣-٤ المصادر  استیراد  مضمار  السلطات  لمشعَّةفي  بین  اتفاقات  ابرام  ینبغي  وتصدیرھا، 
المختصة التابعة لدول مختلفة (الدولة المستوردة والدولة المصدِّرة) حتى تتحقق كل منھما من 

على وجود ر من دولة وتوریده إلى الأخرى بشكل قانوني. ویعتمد ذلك  یتم تصدیر المصدَنأ
وأمانھا یفي بالغرض في كل دولة. لمشعَّةإطار تنظیمي لأمن المصادر ا

التدابیر الإداریة المقترنة 

ا-٣٤-٤ المسؤولة عن استیراد المصادر  المختصة  وتصدیرھا لمشعَّةینبغي أن تضع السلطة 
ما  تدعم  التي  المصاحبة  والوثائق  والتصدیر  الاستیراد  طلبات  على  للموافقة  تتخذه  عملیة 

قرارات.من

تقییم التھدیدات
الصكوك الدولیة 

] على أن١١َّ،  ١٠ینص المبدأ الأساسي زاي من اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة [-٣٥-٤
"حمایة الدولة المادیة ینبغي أن تستند إلى تقییم الدولة الراھن للتھدید". وتوصي مدونة قواعد  

] بما یلي: ١٤وأمنھا [لمشعَّةالمصادر االسلوك بشأن أمان  

المصادر  ل"ینبغي   مختلف  تعرض  إمكانیة  وتقییم  المحلي  تھدیدھا  تحدید  دولة  كل 
المستخدمة فیھا لھذا التھدید، استنادا إلى احتمال فقدان السیطرة على مصدر، أو أكثر، 

".والأعمال الشریرة الموجھة ضدهلمشعَّةمن المصادر ا

الوكالة الدولیة للطاقة الذریةإرشادات 

] في تحدید تھدیدات الأمن  ١من نظام الدولة للأمن النووي [٧یتمثَّل العنصر الأساسي  -٣٦-٤
في تحدید  ٨سواء. ویتمثَّل العنصر الأساسي  النووي وتقییمھا داخل الدولة وخارجھا على حدٍّ 
ھداف التي تحتاج إلى حمایة من تھدیدات الأمن  الأھداف والعواقب المحتملة وتقییمھا لتعیین الأ

].١من تقییمات التھدیدات وتقییمات الأھداف [النووي. وینبغي تحدیث كلٍّ

] توصیات للدول بشأن إعداد تقییم التھدیدات والتھدید ٤-٢وتقدم توصیات الأمن النووي [-٣٧-٤
استعراض تقییم التھدیدات والتھدید المحتاط  المحتاط لھ في التصمیم وتسلط الأضواء على أھمیة  

لھ في التصمیم وتقییمھما بانتظام بحسبانھما أساسا یقوم علیھ إعداد نُظم الأمن النووي الفعالة. 
وتسترشد استراتیجیة الكشف الوطنیة وخطة التصدي الوطنیة بتقییم التھدیدات الوطني.  ویوصي 

ال٤-٢من ھذه المنشورات [كلٌّ ر  ] بأن تعمل  المختصة معا في تعاون وثیق وأن تیسِّ سلطات 
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الدولة تبادل المعلومات عن تھدیدات الأمن النووي في الوقت المناسب وبشكل آمن وموثوق بھ  
على كلا الصعیدین الوطني والدولي. 

التدابیر التي ینبغي أن تتخذھا الدولة لاختیار اللوائح والاتفاقات الملائمة وما یقترن بھا من  
ر إداریة لتقییم التھدیدات تدابی 

ن الدولة في إطارھا التشریعي والتنظیمي متطلبات تتعلق بما یلي: -٣٨-٤ ینبغي أن تضُمِّ

الأخرى والمرافق  لمشعَّةیم الوطني للتھدیدات الذي یشمل المواد النوویة والمواد االتقی—
]؛ ٣، ٢والأنشطة المقترنة بذلك [

التصمیم للمواد النوویة والمرافق النوویة الذي یتناول على  تقییم التھدید المحتاط لھ في —
الفئة   لمواد  بھا  المأذون  في الإزالة غیر  المتمثِّل  التھدید  التخصیص  النوویة ١وجھ 

وتخریب المواد النوویة والمرافق النوویة التي تنطوي على عواقب إشعاعیة شدیدة، 
]؛٢على محطة الطاقة النوویة، على سبیل المثال [ 

قائم  ت— بدیل  نھج  باتباع  التھدیدات  تقییم  أو  التصمیم،  في  لھ  المحتاط  التھدید  قییم 
اعلى والمواد  النوویة  للمواد  المقترنة  لمشعَّةالتھدیدات  والأنشطة  والمرافق  الأخرى 
]؛٣، ٢[بھا 

والمواد اتقییم التھدیدات والمخاطر— الخارجة  لمشعَّةالمتعلقة بالمواد النوویة  الأخرى 
].٤النظامیة [رقابةال عن 

تقییم التھدیدات داخل الدولة مسؤولیاتتحدید 

من تقییمات التھدیدات ینبغي أن تسند الدولة إلى سلطة مختصة محددة مسؤولیة إجراء كلٍّ-٣٩-٤
. ومن المألوف أن تستشیر السلطة المختصة بتقییم التھدیدات سلطات  ٣٨-٤المحددة في الفقرة  

مختصة أخرى بشأن ھذا التقییم وتشركھا فیھ، مثل وكالات الأمن الداخلي، أو وكالات الأمن  
القانون وسلطات الوطني، ووكالات الاستخبارات والھیئة التنظیمیة والشرطة ووكالات إعمال

وینبغي الحرص على   العسكریة.  والخدمات  الدفاع  ووزارة  الحدود  وسلطات حمایة  الجمارك 
الحصول على تعقیبات من الأشخاص المأذون لھم ومن المنظمات الأخرى التي تتولى مسؤولیات 

عن الأمن النووي.

اللوائح 

ا  -٤٠-٤ ر ومسؤولیات ایتعلق بتقییم التھدیدات من أدوینبغي أن ترد في اللوائح تفاصیل أوفى عمَّ
مسندة في التشریع الأساسي وأن یُبیَّن ذلك في إطار تشریعات الأمن الوطني واللوائح المصاحبة  

لھا. وینبغي أن یُشار إلى ذلك أیضا في التشریعات واللوائح المنشئة للھیئة التنظیمیة. 
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الاتفاقات بین السلطات المختصة داخل الدولة

إعداد تقییم التھدیدات یعتمد عادة على المعلومات المستمدة من عدد من السلطات -٤١-٤ بما أنَّ
المختصة، فینبغي إبرام اتفاقات تتضمن مسائل من قبیل ما یلي: 

أدوار كل وكالة في إعداد تقییم التھدیدات واستعراضھ (على نحو یتسق مع المسؤولیات —
المسندة إلیھا في القانون)؛ 

جھات اتصال في كل وكالة تشارك في إعداد تقییم التھدیدات واستعراضھ؛تعیین —
خطوط اتصال واضحة بین السلطة المختصة والوكالات الأخرى المعنیة؛—
الجھات — على  استخدامھ  في  الاستمرار  تحكم  التي  والمبادئ  التھدیدات  تقییم  توزیع 

الدولة. المتلقیة الملائمة داخل 

بین السلطات المختصة التابعة لدول مختلفة الاتفاقات

یجوز للسلطات المختصة في دولة بعینھا ابرام اتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف مع -٤٢-٤
السلطات المختصة لدول أخرى لتبادل المعلومات التي من شأنھا أن تتیح إدراك تھدید یؤثر في  

د تصنیف المعلومات كل منھا إدراكا أفضل. وینبغي أن تتضمن ھذه الاتف اقات بنودا ملائمة تحُدِّ
٥٦-٤إلى  ٤٤-٤التي یمكن تبادلھا وتتیح حمایتھا بموجب ھذا الترتیب (انظر أیضا الفقرات  

عن أمن المعلومات).

التدابیر الإداریة المقترنة 

أو  /یمكن أن ترد في تدبیر إداري مقترن إرشادات تدعم إعداد التقییم الوطني للتھدیدات و-٤٣-٤
تقییم التھدید المحتاط لھ في التصمیم أو نھج بدیل قائم على التھدیدات وتقییم التھدیدات والمخاطر  

الأخرى الخارجة عن الرقابة التنظیمیة. ومن الأمثلة على  لمشعَّةعلى المواد النوویة والمواد ا
ذلك إعداد وثیقة إجرائیة تتضمن منھجیة إعداد التقییم. 

أمن المعلومات

الصكوك الدولیة 

] ١١،  ١٠ینص المبدأ الأساسي لام من اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة المعدلة [-٤٤-٤
على أن تضع الدولة متطلبات لحمایة سریة المعلومات التي قد یمس الكشف غیر المأذون بھ  

ال الاتفاقیة  وتنص  النوویة.  والمرافق  النوویة  للمواد  المدنیة  بالحمایة  أعمال عنھا  لقمع  دولیة 
] على أن تتخذ الدول الأطراف التدابیر الملائمة المتسقة مع قانونھا الوطني  ٢١الإرھاب النووي [



٢٣

، بشكل سري بموجب أحكام الاتفاقیة لحمایة سریة أي معلومات تتلقاھا من دولة طرف أخرى
أو من خلال المشاركة في نشاط یجُرى لتنفیذ الاتفاقیة. 

الدولیة للطاقة الذریة الوكالة إرشادات 

الأساسي  -٤٥-٤ العنصر  النووي [٣یتمثَّل  للأمن  الدولة  نظام  من  لوائح  ١(ز)  وضع  في   [
الأساسي   العنصر  ویقضي  الحساسة.  المعلومات  سریة  لحمایة  تتحقق  ـ(ھ٦ومتطلبات  بأنَّ  (

الحساسة   المعلومات  تكون  أن  من  بعضا،  بعضھا  ویساعد  تتعاون  وھي  من  الدول،  وسواھا 
المعلومات المتبادلة بشكل سري محمیة حمایة كافیة وملائمة.

د كلُّ-٤٦-٤ ] على أھمیة حمایة ٤-٢منشور من منشورات توصیات الأمن النووي الثلاثة [ویشدِّ
الوكالة المعلومات الحساسة في إطار نظم الأمن النووي وتدابیره. وفضلا عن ذلك، تقُر إرشادات  

الحمایة الملائمة للمعلومات تعُد شرطا للتبادل في الحالات التي ینبغي  لذریةالدولیة للطاقة ا بأنَّ
]. وتمثِّل الظروف التي تقع فیھا حادثة أمن نووي فعلا، أو ٢٢فیھا تبادل المعلومات الحساسة [

یُحتمل أن تقع، حالة من حالات تبادل المعلومات الحساسة. 

المرجع [-٤٧-٤ د  ضرورة  ٢ویشدِّ على  تجھز  ]  التي  الحاسوبیة  والنظم  المعلومات  حمایة 
وحصر المواد النوویة المعلومات وتتیح وظائف تحكمیة من أجل الحمایة المادیة والأمان النووي  

وممارسة الرقابة في المرافق النوویة. وینبغي أن تحرص الدولة على وجود تدابیر تحمي ھذه 
باع نھج متدرج حیال نظم الأمن التي تحمي سریة برانیة. وینبغي اتیتغول الھجمات السالنظم من

المعلومات في ھذه النظم وتكفل سلامتھا وإتاحتھا على نحو یتسق مع تقییم التھدیدات أو التھدید 
المحتاط لھ في التصمیم. 

التدابیر التي ینبغي أن تتخذھا الدولة لاختیار اللوائح والاتفاقات الملائمة وما یقترن بھا من  
اریة من أجل أمن المعلومات تدابیر إد

ینبغي للدول أن تنشئ إطارا فعالا یكفل سریة المعلومات الحساسة وسلامتھا وإتاحتھا  -٤٨-٤
٨ویصون أمن أصول المعلومات الحساسة.

وإتاحتھا  -٤٩-٤ وسلامتھا  الحساسة  المعلومات  سریة  لكفالة  الفعال  الوطني  الإطار  ویشمل 
الوطنیة والسیاسة الأمنیة. وتتألف عناصر ھذا الإطار الرئیسیة الإرشاداتالتشریعات واللوائح و

 ____________
ھي "المعلومات، أیا كان شكلھا، بما في ذلك البرمجیات التي یمكن أن یؤدي كشفھا  ‘ المعلومات الحساسة ’ ٨

أصول المعلومات  ’ أو تعدیلھا أو تغییرھا أو إتلافھا أو منع استعمالھا بشكل غیر مأذون بھ إلى المساس بالأمن النووي". و 
بثھا". و تجھیزھا أو مراقبتھا أو ، ھي: "أي معدات أو مكونات تسُتخدم لتخزین المعلومات الحساسة أ ‘ الحساسة 

: تشمل أصول المعلومات الحساسة  نظم التحكم والشبكات ونظم المعلومات وأي وسائك إلكترونیة أو مادیة  مثال̶
]. ١أخرى" [ 
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من مستویات التصنیف. وفي كثیر من  من نظم تصنیف المعلومات وتدابیر الحمایة اللازمة لكلٍّ
وتصنَّف في إطار  البلدان، یوجد نظام التصنیف أصلا. ففي ھذا الحالة، تحُدَّد المعلومات الحساسة

]. ٢٢ئم [النظام القا 

تحدید مسؤولیات معلومات الأمن داخل الدولة 

تتمثل الخطوة الأولى في أمن المعلومات الفعال في تحدید المعلومات التي یمكن أن یمس -٥٠-٤
كشفھا دون إذن بالأمن النووي. وتقع المسؤولیة عن ھذه المعلومات على عاتق كل من یطلع 

ن أن یشمل ذلك السلطات المختصة والأشخاص المأذون  ]. ویمك٢٢علیھا من المنظمات والأفراد [
أو   واللوائح  للتشریعات  الكیانات  ھذه  جمیع  وتخضع  البائعون.  أو  الأغیار  والمتعاقدون  لھم 

للمتطلبات الأخرى الساریة في الدولة المعنیة بشأن المعلومات الحساسة. 

التشریع الأساسي، مثل قانون الأمن  وتتولى الدولة إسناد مسؤولیات الأمن النووي في  -٥١-٤
وینبغي أن تضع الدولة أیضا نظاما ملائما لإنفاذ التزامات الأشخاص بالتقید ببرنامج  القومي. 

الدولة لأمن المعلومات.

اللوائح 

تتولى الدولة وضع اللوائح التي تحدَّد بشكل أوفى قواعد أمن المعلومات. ویتوخى في -٥٢-٤
أقل تقدیر ما یتطلبھ أمن المعلومات من الأشخاص المأذون لھم. ویجوز اللوائح أن تحُدد على

تضمین ھذه المتطلبات في لوائح الأمن النووي الأعم المنطبقة على ھؤلاء الأشخاص.

الاتفاقات بین السلطات المختصة داخل الدولة

بین - ٥٣-٤ الحساسة  المعلومات  لتقاسم  اتفاقات  المختصة  السلطات  تبرم  أن  مختلف  ینبغي 
المنظمات في الدولة المعنیة، عند الاقتضاء. ومن المألوف أن تشیر أحكام محدَّدة ترد في اتفاق  
الالتزام   إلى  الوكالات،  بین  آخر  اتفاق  أو  التفاھم  مذكرة  مثل  المختصة،  السلطات  بین  یُبرم 

الحساسة وتحدِّ المعلومات  أو استخ بحمایة  أو تخُزینھا  دامھا أو  د طریقة بث ھذه المعلومات 
التخلص منھا. 

الاتفاقات بین السلطات المختصة في دول مختلفة 

ینبغي أن تنظر كل دولة في ابرام اتفاقات بین سلطاتھا المختصة ونظیراتھا في الدول -٥٤-٤
الدول اتفاقات تنظم   ما تضع  وعادة  النووي.  الأخرى من أجل التبادل الآمن لمعلومات الأمن 
تقاسم المعلومات بین الدول وإبلاغ المعلومات الحساسة للمنظمات الدولیة المعنیة (مثل قاعدة  
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النوویة)، مع مراعاة  البیانات للوكالة الدولیة للطاقة  التابعة  بالاتجار غیر المشروع   الخاصة 
الصكوك الدولیة التي تكون الدولة طرفا فیھا. 

التدابیر الإداریة المقترنة 

ینبغي أن تنشئ الدولة نظاما لتصنیف المعلومات یكفل المستویات الملائمة من حمایة -٥٥-٤
ن ذلك في التشریعات الوطنیة، مثل قانون الأمن في بعض  المعلومات حسب   ویضُمَّ تصنیفھا. 

الدول. وفي دول أخرى، تضع حكومة الدولة المعنیة نظاما وطنیا للتصنیف الأمني قد یقتضي،  
أو لا یقتضي، سن تشریع أساسي. 

د الدولة متطلباتھا لحمایة المعلومات الحساسة، مستعینة في  -٥٦-٤ ذلك بسیاسة وینبغي أن تحدِّ
وطنیة تنطبق على كل من یحتفظ بمعلومات حساسة من المنظمات والأشخاص. وعلى الدولة أن  
بسلطاتھا  ذلك  مستعینة في  بشأنھا،  إرشادات  الحساسة وتقدم  المعلومات  حمایة  متطلبات  د  تحُدِّ

] إرشادات بشأن أمن ھذه المعلومات.٢٢المختصة. وترد في المرجع [

الأخرى الخارجة عن الرقابة التنظیمیة لمشعَّةلنوویة والمواد االكشف عن المواد ا

الصكوك الدولیة 

] بأن تكفل الدول تنفیذ  ١١] وتعدیلھا [١٠تقتضي اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة [-٥٧-٤
الاقتضاء.  التدابیر الرامیة إلى تحدید موقع المواد النوویة المفقودة أو المسروقة واستردادھا، عند  

] أن تتخذ الدول تدابیر ملائمة ٢٣[١٥٤٠ویقتضي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  
المسافنة وأن  الحمایة المادیة ومراقبة الحدود والصادرات الوطنیة وعملیات  تكفل بشكل فعال 

تحافظ على ھذه التدابیر وتتخذ تدابیر تعاونیة لمنع الاتجار غیر المشروع. 

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة دات إرشا

] بأن یتضمَّن إطار  ١(ك) في نظام الدولة للأمن النووي [٣یقضي العنصر الأساسي  -٥٨-٤
الدولة التشریعي والتنظیمي للأمن النووي خطوات ملائمة وفعالة لمنع الاتجار غیر المشروع  

ھ والتصدي لھ ومحاربتھ بطرق  الأخرى ودرئھ والكشف عنلمشعَّةفي المواد النوویة والمواد ا
(ي) في أن تنشئ الدول نظما وتتخذ تدابیر لإعمال القانون  ٣أخرى. ویتمثل العنصر الأساسي  

المواد النوویة والمواد ا الأخرى  لمشعَّة في مضمار الأمن النووي تشمل نظم وتدابیر استیراد 
وتصدیرھا ومراقبتھا في الحدود. 
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توصیات بشأن نظم الأمن النووي وتدابیره الخاصة بالمواد النوویة ]  ٤وترد في المرجع [-٥٩-٤
ا وتستكمل  لمشعَّة والمواد  التنظیمیة.  الرقابة  عن  الخارجة  في  الإرشاداتالأخرى  الواردة 

] التوصیات المتعلقة بجوانب الكشف.٢٤[المرجع

لائمة وما یقترن بھا من  التدابیر التي ینبغي أن تتخذھا الدولة لاختیار اللوائح والاتفاقات الم
تدابیر إداریة للكشف عن المواد الخارجة عن الرقابة التنظیمیة 

ن الدولة في إطارھا التشریعي والتنظیمي متطلبات تتعلق بما یلي: -٦٠-٤ ینبغي أن تضُمِّ

الاستراتیجیة الوطنیة للكشف عن الأفعال الإجرامیة، أو الأفعال المتعمدة غیر المأذون —
لمشعَّةالتي تنطوي على تبعات من حیث الأمن النووي للمواد النوویة والمواد ابھا،  

الأخرى الخارجة عن الرقابة التنظیمیة؛ 
الأخرى الخارجة لمشعَّةنظم الأمن النووي وتدابیره للكشف عن المواد النوویة والمواد ا—

عن الرقابة التنظیمیة؛
لمشعَّةبشأن الكشف عن المواد النوویة والمواد ااتفاقات التعاون والمساعدة الدولیین  —

الأخرى الخارجة عن الرقابة التنظیمیة. 

تحدید مسؤولیات الكشف عن المواد الخارجة عن الرقابة التنظیمیة داخل الدولة 

ینبغي أن تعُیَّن في التشریع الأساسي، مثل القانون النووي وقانون الأمن القومي وقوانین  -٦١-٤
ود والجمارك، السلطات المختصة التي تقع على عاتقھا مسؤولیات الكشف عن المواد حمایة الحد

الخارجة عن الرقابة التنظیمیة. وتشمل السلطات المختصة الرئیسیة المعنیة بالكشف عن المواد 
البضائع   حركة  رصد  مسؤولیات  عاتقھا  على  تقع  التي  تلك  التنظیمیة  الرقابة  عن  الخارجة 

ا. وتشمل السلطات التي تسُند إلیھا مسؤولیات الكشف عن المواد الخارجة والأشخاص ومراقبتھ
الجمارك   وسلطات  القانون  إعمال  ووكالات  والشرطة  التنظیمیة  الھیئة  التنظیمیة  الرقابة  عن 

وسلطات حمایة الحدود ووكالات الاستخبارات.

اللوائح 

أسا-٦٢-٤ أوفى عن   تفاصیل  فیھا  ترد  لوائح  تستكمل  أن  السلطات  ینبغي  وظائف  أداء  لیب 
السلطات  ومسؤولیات  أدوار  فیھ  تسُند  الذي  الأساسي  التشریع  سلطاتھا  وممارسة  المختصة 

المختصة المعنیة بنظم الدولة للكشف. 

والانذارات التي  -٦٣-٤ إنذارات المعلومات  الكشف المتعلقة بالأمن النووي على  وتعتمد نُظم 
ما یسنده  وینبغي أن تدعم اللوائح السلطات المختصة المناسبة في أداء  تطلقھا أجھزة الإنذار. 
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إلیھا التشریع الأساسي من أدوار ومسؤولیات لتفتیش المركبات وطرق النقل والمرافق وسواھا 
واقع التي قد تكون ھدفا لأفعال إجرامیة أو لأفعال متعمدة غیر مأذون بھا. وعادة ما تؤدي  من الم

سلطات الجمارك والحدود ووكالات إعمال القانون ھذه المھام في إطار عملیاتھا ویجب علیھا  
المعینة  والمخارج  المداخل  وعلى  الدولة  أراضي  داخل  الاستراتیجیة  المواقع  على  تركز  أن 

عینة. الموغیر

وقد تكون السلطات المختصة المشاركة في ھذه الأنشطة بحاجة إلى وضع لوائح تبینِّ -٦٤-٤
ة الأخرى الخارجة عن الرقابة  بشكل أوفى سلطاتھا ووظائفھا لتفتیش المواد النوویة والمواد المشعَّ

ھذه اللوا إلى أن تنص  وقد تدعو الحاجة  ئح بشكل  التنظیمیة والكشف عنھا والاستیلاء علیھا. 
محدد على السلطات التي ینبغي أن تمارسھا السلطات المختصة في جمیع أنحاء الدولة، بما في  
ذلك ممارستھا في مرافقھا وفي سواھا من المواقع الاستراتیجیة، مثل المداخل والمخارج المعینة 

وبیانات  وغیر المعینة ومن أجل الحصول على المعلومات عند الاقتضاء، مثل معلومات التشغیل  
المراقبة الطبیة وتقاریر عدم الامتثال من الھیئة التنظیمیة وغیرھا من السلطات المختصة التي  

تقدم إنذارات المعلومات.

الاتفاقات بین السلطات المختصة داخل الدولة

یقتضي الكشف الفعال تكامل النظم والتدابیر التي تستلزم ھي أیضا أن تتعاون مختلف  -٦٥-٤
السلطات المختصة وتتواصل وتنسق بین بعضھا البعض بشكل ناجع وتعمل متكاتفة على تطبیق  
خطة الكشف. ودعما لھذا التعاون والتواصل والتنسیق، ینبغي أن تبُرم بین السلطات المختصة  

اتفاقات تتیح التحقق من إطلاع ھذه السلطات على المعلومات اللازمة لأداء وظائفھا الكشفیة.

وینبغي أن تتقاسم الھیئة التنظیمیة المعلومات مع السلطات المختصة الأخرى في الحالات  -٦٦-٤
أخرى، أو تفُقد، أو تسُرق؛ تیسیرا للكشف عن ھذه  مشعَّةأو مواد  ،التي تضیع فیھا مواد نوویة

العامة (انظر   التنظیمیة  للأنشطة  المخصص  القسم  في  جاء  ما  نحو  على  واستردادھا،  المواد 
). وینبغي تقاسم المعلومات أیضا بین السلطات المختصة المعنیة في حالات الكشف ١٦-٤الفقرة

أخرى، خارجة عن الرقابة التنظیمیة.مشعَّةعن مواد نوویة، أو مواد 

الاتفاقات بین السلطات المختصة لدول مختلفة 

م التفاصیل  طوعا  ینبغي إبرام اتفاقات بین السلطات المختصة لمختلف الدول، سعیا لتقاس-٦٧-٤
أخرى، خارجة مشعَّةعن حادثات الأمن النووي في أعقاب الكشف عن مواد نوویة، أو مواد  

ا في الحالات التي تتعاون فیھا مجموعات من الدول لضمان حریة حركة  عن الرقابة التنظیمیة. أمَّ
وتدابیره،   الكشف  نظم  حیال  إقلیمي  نھج  اتباع  فیھا  ویستنسب  والسلع  إبرام  الأشخاص  فینبغي 

اتفاقات بین السلطات المختصة، دعما لھذا النھج. 
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التدابیر الإداریة المقترنة 

تعتمد استراتیجیة الكشف الوطنیة في كل دولة على نظم  كشف الأمن النووي وتدابیره  -٦٨-٤
الفعالة المطبقة وفق مفھوم للعملیات تدعمھ سلطات الاتصالات وإعمال القانون والاستخبارات  
ن من إجراء المسوح  والتصدي. وینبغي أن تضع السلطات المختصة المعنیة نظما وإجراءات تمكِّ

، خارجة  مشعَّةأو الاستقصاءات الإشعاعیة، للكشف عن مواد نوویة، أو مواد أخرى  الإشعاعیة،
عن الرقابة التنظیمیة. وفضلا عن ذلك، ینبغي أن تضع السلطات المختصة نظما وإجراءات تتیح  
تقییم الإنذارات وعملیات التفتیش الثانویة الأخرى تقییما أولیا، مثل تعیین موقع المواد النوویة، 

ا اأو  ذلك  لمشعَّة لمواد  ویشمل  خصائصھا.  وتحدید  وتصنیفھا  المواد  ھذه  وتحدید  الأخرى، 
].٤الحصول على الدعم التقني من الخبراء للاستعانة بھ في تقییم إنذار یتعذر البت فیھ موقعیا [

التأھب لحادثات الأمن النووي والتصدي لھا

الصكوك الدولیة 

المعدلة [-٦٩-٤ النوویة  للمواد  المادیة  الحمایة  اتفاقیة  الدول  ١١،  ١٠تقضي  د  بأن: "تحدِّ  [
ا مباشرة،  الأطراف جھتھا للاتصال بشأن المسائل التي تقع في نطاق ھذه الاتفاقیة وتعلن عنھا، إمَّ

قصى  ". وتقضي الاتفاقیة أیضا بأن تقدم الدول الأطراف أالوكالة الدولیة للطاقة الذریةأو عبر  
الدول  بإبلاغ  وذلك  وحمایتھا،  النوویة  المواد  استرداد  في  والمساعدة  التعاون  من  تستطیع  ما 
الأخرى في أقرب وقت مستطاع وبتقاسم المعلومات بینھا، وأن تتعاون ویشاور بعضھا بعضا، 

وسواھا من المنظمات الدولیة، للحصول على الوكالة الدولیة للطاقة الذریةمباشرة أو من خلال 
إرشادات بشأن الحمایة المادیة للمواد النوویة. وینص المبدأ الأساسي كاف على ما یلي: 

"ینبغي أن یضع جمیع حملة الرخص والسلطات المعنیة خطط طوارئ للتصدي لإزالة  
أو   النوویة،  المواد  أو  النوویة،  المرافق  أو لتخریب  بھ،  النوویة غیر المأذون  المواد 

]١٠[."ق ھذه الخطط بشكل ملائممحاولات تخریبھا وأن تطب

من الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرھاب النووي على أنھ ینبغي، عند  ١٨وتنص المادة -٧٠-٤
، أو أجھزة، أو مرافق نوویة (بما في ذلك المواد النوویة)، أو السیطرة  مشعَّةالاستیلاء على مواد  

)، في أعقاب ارتكاب جریمة، أن تتخذ  شعَّةلمعلیھا بشكل آخر (بما في ذلك وسائل نقل المواد ا
، أو المرفق  مشع، أو الجھاز اللمشعَّةالدولة الطرف الحائزة  لھذه العناصر خطوات لجعل المادة ا 

الوكالة الدولیة لضمانات وأن تحرص على الاحتفاظ بأي مواد نوویة وفقاً،النووي، غیر ضارة
لحمایة المادیة وتتخذ خطوات لتحدید إمكان إعادة المعمول بھا، وتراعي توصیات اللطاقة الذریة

]. ١٩للدولة الطرف التي تنتمي إلیھا [لمشعَّةالمادة ا
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وفي إطار الجھد التعاوني الدولي لتحدید المواد الخارجة عن الرقابة التنظیمیة، ینبغي  - ٧١-٤
أن تبلِّغ الدول الأطراف أیضا دون إبطاء عن فقدان السیطرة المحتمل على أي مادة من ھذا  

وأي دول بوسعھا أن تساعد في استرداد ھذه المادة  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة القبیل إلى  
النووي.  وفقا   الإرھاب  لقمع أعمال  الدولیة  والاتفاقیة  النوویة  للمواد  البدنیة  الحمایة  لاتفاقیة 

وبفضل الإبلاغ في الوقت المناسب عن فقدان المادة المحتمل، تزداد بشكل كبیر إمكانیة تحدید  
موقعھا واستردادھا. 

]،  ١٣ئ اشعاعي [وتقضي اتفاقیة تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي، أو طار- ٧٢-٤
لتیسیر تقدیم المساعدة  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بأن تتعاون الدول الأطراف فیما بینھا ومع 

العاجلة في حالة وقوع حادث نووي، أو طارئ إشعاعي. وتقتضي اتفاقیة التبلیغ المبكر عن  
كون لھ عواقب  غ الدول الأطراف، في حالة حادث نووي قد ت] أن تبُل١٢ِّوقوع حادث نووي [ 

للطاقة الذریة إشعاعیة عابرة للحدود، الدول التي قد تتضرر منھ و  وأن تقدم  الوكالة الدولیة 
المعلومات ذات الصلة عن تطور الحادث للحد من عواقبھ العابرة للحدود إلى أدنى حد. 

] بأن تحرص  ١٤وتوصي مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا [ - ٧٣-٤
دولة على أن تطلب ھیئتھا التنظیمیة من الأشخاص المأذون لھم إعداد خطط طوارئ وأن  كل

مع   تتعامل  وأن  علیھا  الملائمة  السیطرة  واستعادة  الیتیمة  المصادر  لاسترداد  مستعدة  تكون 
الطوارئ الإشعاعیة، أو تكون قد وضعت أحكاما لھذا الغرض وأعدت خططا وتدابیر مناسبة  

للتصدي. 

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إرشادات 

الأساسي  -٧٤-٤ العنصر  لھم  ١١كجزء من  المأذون  والأشخاص  المختصة  السلطات  تكون   ،
عد المحلیة والوطنیة والدولیة على استعداد للتصدي لحادثات الأمن النووي بشكل ملائم على الصُّ

واختبارھا   الخطط  ھذه  وتنفیذ  للتصدي  وخطط  ترتیبات  من بوضع  للتحقق  دوریا  وتقییمھا 
].١[ فعالیتھا 

] بأن تضع الدولة والأشخاص المأذون لھم خطط طوارئ للتصدي  ٢ویوصي المرجع [-٧٥-٤
الفعال لأعمال الإزالة غیر المأذون بھا للمواد النوویة، أو لتخریب المرافق النوویة، أو المواد  

اعتمادھا وتدریب مختلف المشاركین. وفي النوویة المنقولة وبإجراء تمارین لتقییم ھذه الخطط و
.أعقاب اكتشاف أي عمل شریر وتقییمھ، یُشرع في وضع خطط الطوارئ

المرجع [-٧٦-٤ واختبارھا  ٣ویوصي  وتنفیذھا  أمن  خطة  إعداد  المشغلین  من  یُطلب  بأن   [
الخطة،  تتضمن  وینبغي أن  واستعراضھا وتنقیحھا دوریا، حسب الاقتضاء، والتقید بأحكامھا. 

الخطة   المبیَّنة في  تدابیر الاستجابة  تشمل  وأن  النووي  الأمن  لحادثات  التصدي  فیما تتضمنھ، 



٣٠

ا المواد  موقع  تحدید  في  المعنیة  المختصة  السلطات  مع  وفق لمشعَّةالتعاون  واستردادھا 
الوطنیة. الممارسة

المرجع [-٧٧-٤ خطة٤ویوصي  في  یُوثَّق  للتصدي  وطنیا  نظاما  الدولة  تضع  بأن  وطنیة ] 
المختلفة تنفیذھا بشكل   المختصة  تدابیر التصدي وتتولى السلطات  فیھا مختلف  للتصدي  تبُیَّن 
الفعالة   التصدي  تدابیر  تشمل  أن  ویلزم  الحالات.  أفضل  في  التنسیقیة،  الھیئة  وتنسقھا  متسق 
شتى من  مختصة  سلطات  عدة  التنظیمیة  الرقابة  عن  الخارجة  بالمواد  المتعلقة  والمستدامة 

حالة  وفي  فعالا.  التصدي  یكون  حتى  السلطات  ھذه  بین  التنسیق  غنى عن  ولا  التخصصات. 
تستكمل   أن  ینبغي  إشعاعیة،  أو  نوویة  طوارئ  حالات  إلى  المفضیة  النووي  الأمن  حادثات 

للطوارئ على الصعد الدولیة  السلطات المختصة المسؤولة وتدعم أنشطة  الأمان في التصدي 
قلیل العواقب الإشعاعیة على صحة الإنسان والبیئة إلى أدنى حد. والوطنیة والمحلیة وت

وینبغي أن تتضمن الخطة الوطنیة الشاملة للتصدي لحادثات الأمن النووي استعدادات -٧٨-٤
للاستیلاء على المواد الخارجة عن الرقابة التنظیمیة واستردادھا، أو السیطرة علیھا، وجعل أي 

ضرورة إتاحة  الوكالة الدولیة للطاقة الذریةمضر. وتبرز إرشادات  تھدید، أو جھاز مقترن، غیر  
]. ٣الموارد البشریة لاسترداد المواد [

] بأن تضع جمیع المنظمات المشاركة في التصدي خططا داخلیة ٢٥ویوصي المرجع [-٧٩-٤
المعیاریة العمل  إجراءات  ومختلف  وأفرقتھا  ومعداتھا  ومسؤولیاتھا  منھا  كل  أدوار  التي  تبیِّن 

ینبغي اتباعھا عند وقوع حادثة أمن نووي، فضلا عن الاتفاقات والبروتوكولات الجماعیة لتحدید 
التعاون الضروري الذي تتوقعھ خطة التصدي للأمن النووي.

المرجع [ -٨٠- ٤ الدولیة ٢٦ویوصي  المنظمات  ومع  أخرى  دول  مع  الدول،  تضع  بأن   [
ترتیبات تعاونیة فعالة بشأن حادثات الأمن النووي وتعیِّن جھات اتصال وتقیم نظما ، المعنیة 

المُدَّ بالأفعال  المعنیة  المختصة  الدول الأخرى  بین سلطات  أو ى ع للإخطار  إجرامیة،  أنھا 
ا  بالمواد  أو  النوویة  بالمواد  المتعلقة  بھا،  مأذون  للمساعدة  ، الأخرى لمشعَّةغیر  تیسیرا 

الدول في المتبادلة ف  وفضلا عن ذلك، یوصي ھذا المرجع بأن تنظر  ي ھذه الموضوعات. 
الوكالة المشاركة في برنامج قاعدة البیانات الخاصة بالاتجار غیر المشروع التي تحتفظ بھا 

الذریة  د موقع المادة النوویة، أو المادة ا الدولیة للطاقة  لمشعَّة، وبأن تقوم الدولة التي تحدِّ
ة عن الرقابة التنظیمیة، أو تستولي علیھا، أو تستردھا، أو تحصل علیھا الأخرى، الخارج

عند  تتعاون،  أن  ذلك  بعد  وعلیھا  ومأمون.  آمن  بشكل  المادة  ھذه  بتخزین  آخر،  بشكل 
الاقتضاء، مع الدولة التي فُقدت فیھا الرقابة التنظیمیة، تمھیدا لإرجاع المادة إلیھا بشكل آمن 

التدابیر التي تتخذھا الدولة متسقة مع قوانینھا. ویشمل ذلك على ومأمون. وینبغي أن تكون  
والمأمون.  تنظیمیة ینبغي فرضھا لتخزین المادة التخزین الآمن  المثال أي التزامات  سبیل 
وفوق ذلك، ینبغي أن تراعي الدولة أي اتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف قد تكون لدیھا، 

].٢٦[ مع دول مجاورة على سبیل المثال  
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التدابیر التي ینبغي أن تتخذھا الدولة لاختیار اللوائح والاتفاقات الملائمة وما یقترن بھا من  
تدابیر إداریة للتأھب والتصدي 

ینبغي أن تضع الدولة نظاما شاملا یكفل الاستعداد لحادثة أمنیة نوویة والتصدي لھا. -٨١- ٤
شعاعیة وتوفیر القدرات لإجراء تحلیل  ویشمل ذلك تنمیة القدرات لإدارة مسرح الجریمة الإ 

اتفاقات مع دول  بإبرام  أو  الوطنیة،  القدرات  بتنمیة  وتفسیرھا (إما  النوویة  الجنائیة  الأدلة 
أخرى، أو منظمات، أو مؤسسات معنیة إقلیمیة أو دولیة). وینبغي للدولة أن تضع أحكاما 

ز قدرتھا على الاستعداد   لحادثة أمن نووي والتصدي لھا. وطنیة ودون وطنیة ومحلیة تعُزِّ
وفي بعض الدول، یحدث ذلك في إطار المخطط القانوني الوطني العام لإدارة الأزمات أو 

الطوارئ. 

تحدید مسؤولیات التأھب والتصدي داخل الدولة 

السلطات المختصة المسؤولة عن التأھب -٨٢-٤ التشریع الأساسي  د الدولة في  ینبغي أن تحُدِّ
لحادثات الأمن النووي والتصدي لھا. وتشارك في التأھب لھذه الحادثات والتصدي لھا سلطات 
مختصة عدیدة تقع على عاتقھا أدوار ومسؤولیات مختلفة، وھي بحاجة إلى أن تتعاون وتنسق 
مع بعضھا البعض (بتحدید الأدوار والمسؤولیات وإبرام اتفاقات). وتشمل السلطات المختصة  

ف الاستخبارات المشاركة  ووكالات  القانون  إعمال  ووكالات  الشرطة  والتصدي  التأھب  ي 
والمؤسسات العسكریة وسلطات الجمارك وسلطات حمایة الحدود والوكالات الوطنیة للتصدي 
للطوارئ ووزارة الدفاع والدفاع المدني وغیر ذلك من منظمات الأمان والأمن المعنیة بالتصدي. 

اللوائح   

ن یرد في التشریع متطلب یقضي بوضع خطة وطنیة للتصدي، على أن ترد في  ینبغي أ-٨٣-٤
اللوائح تفاصیل أوفى عن متطلبات محتوى كل خطة. ومن المألوف أن یقتضي الإطار التنظیمي  

بموجب التشریع المعني أن تضع الدولة، مستعینة بالسلطات المختصة المكلفة بذلك، خطة  دُّالمُعَ
وطنیا للتصدي لحادثات الأمن النووي وھیئة أو آلیة تنسیق للتحقق من  وطنیة للتصدي ونظاما  

السلطات المختصة المسؤولة قد اتخذت مختلف تدابیر التصدي بشكل متسق. وقد تدعو الحاجة   أنَّ
إلى وضع مجموعات عدیدة من اللوائح لتحدید دور كل سلطة مختصة تشارك في التصدي لحادثة  

التنظیمي للتصدي على الصعید الوطني.أمن نووي، وذلك حسب الإطار

الاتفاقات بین السلطات المختصة داخل الدولة

ینبغي أن تحرص جمیع السلطات المختصة التي تسُند إلیھا أدوار ومسؤولیات في خطة  -٨٤-٤
بھذه  متكاتفة للاضطلاع  العمل  تمكنھا من  قائمة  اتفاقات ملائمة  الوطنیة على وجود  التصدي 
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ؤولیات، حسب الاقتضاء. وإن أسُندت في خطة التصدي الوطني أدوار ومسؤولیات  الأدوار والمس
إلى سلطات مختصة شبھ وطنیة، فینبغي أن تتضمن ھذه الاتفاقات اتفاقات تبُرم بین السلطات 

المختصة شبھ الوطنیة والسلطات المختصة الوطنیة المعنیة داخل الدولة. 

مختلفة الاتفاقات بین السلطات المختصة لدول 

والمنظمات -٨٥-٤ الدول  لمختلف  المختصة  السلطات  بین  والتعاون  التنسیق  یكون  ما  كثیرا 
الدولیة لازما لضمان فعالیة تدابیر التأھب لحادثات الأمن النووي والتصدي لھا. وینبغي تعیین 

بالاتف بالاستعانة  الأخرى  التدابیر  واتخاذ  الإخطار  نُظم  وإنشاء  الوطنیة  الاتصال  اقات  جھات 
الثنائیة والمتعددة الأطراف. 

مادة ینبغي إرجاعھا إلى دولة المنشأ، ینبغي أن تعمل وفي الظروف التي تسُتردُّ-٨٦-٤ فیھا 
الدولة التي استردت المادة مع دولة المنشأ (إن أمكن التحقق من ذلك) ومع الدول المعنیة الأخرى  

وینبغي أن ترد موافقة كلٍّ من الدول المعنیة على إرجاع  لإعادة المادة إلى الرقابة التنظیمیة. 
فاق مكتوب یحدد بوضوح مسؤولیات كل طرف حیال المادة المعنیة ویجوز  المادة وقبولھا في ات

أن یكون ذلك في شكل مذكرة تفاھم، على سبیل المثال. ویجوز إبرام ھذا الاتفاق على أساس كل  
حالة على حدة بعد استرداد المادة. 

التدابیر الإداریة المقترنة 

إل-٨٧-٤ تسُند  التي  المختصة  السلطات  لجمیع  بالتأھب ینبغي  تتعلق  ومسؤولیات  أدوار  یھا 
د أدوارھا ومسؤولیاتھا وفرق   لحادثات الأمن النووي والتصدي لھا أن تضع خططا داخلیة تحدِّ
المعدات وإجراءات التشغیل المعیاریة الواجب اتباعھا عند وقوع حادثة أمن نووي. وتقدم الدولة،  

ى إعداد ھذه الخطط وتعزز الانتظام والاتساق  أو الھیئة التنظیمیة، إرشادات تعُین ھذه السلطات عل
جري السلطات المختصة عملیات تدریب وتمارین  بین خطط مختلف السلطات. وینبغي أیضا أن تُ

لتقییم فعالیة ھذه الخطط. 

جرائم الأمن النووي وعقوباتھا بما في ذلك التجریم 

الصكوك الدولیة 

یتناول عدد من الصكوك الدولیة الرئیسیة الموضوعة في سیاق التصدي للإرھاب النووي -٨٨-٤
العقوبة علیھم حسب جسامة   وتوقیع  تسلیمھم  وعند الاقتضاء  الجرائم قضائیا  ملاحقة مرتكبي 

٥و٢] والمادتان ١١من اتفاقیة الحمایة البدنیة للمواد النوویة المعدلة [٧الجریمة. وتلزم المادة 
] الدول الأطراف بتجریم طائفة من الأفعال  ٢١الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرھاب النووي [من  
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ا والمواد  النوویة  بالمواد  والالتزام  لمشعَّةالمتعلقة  بھا.  المقترنة  والأنشطة  وبالمرافق  الأخرى 
النووي قضائی في قضایا الأمن  بھم  المشتبھ  بملاحقة  الأطراف  الدول  أو الواقع على عاتق  ا، 

) والاتفاقیة الدولیة  ١٠] (المادة  ١٠اتفاقیة الحمایة البدنیة للمواد النوویة [تيتسلیمھم مُضمَّن في كل
) من اتفاقیة الحمایة المادیة ١(١٣). وتقضي المادة  ٩] (المادة  ٢١لقمع أعمال الإرھاب النووي [

] بالمساعدة ٢١الإرھاب النووي [من الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال٧] والمادة  ١٠للمواد النوویة [
القانونیة المتبادلة.

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إرشادات 

ن العنصر الأساسي  -٨٩-٤ ] تحدید الأفعال الإجرامیة،  ١من نظام الدولة للأمن الوطني [٥یتضمَّ
ا المواد  أو  النوویة،  بالمواد  المتعلقة  بھا،  المأذون  غیر  المتعمدة  الأفعال  الأخرى، لمشعَّة أو 

انتھاكات   أو  جرائم  بحسبانھا  المواد،  ھذه  الموجھة ضد  أو  بھا،  المقترنة  والأنشطة  والمرافق 
بموجب القوانین أو اللوائح المحلیة ووضع العقوبات الملائمة التي تتناسب مع جسامة الضرر 

تدابیر لإقامة ولایة الناشئ عن ارتكاب الجرائم أو الانتھاكات. ویتضمَّن نظام الأمن النووي أیضا 
ارتكابھم لھا  ىعالدولة القضائیة على ھذه الجرائم أو الانتھاكات وھو ینص على ملاحقة المُدَّ

ویتضمَّن المرجع [ نموذجا لقانون التجریم في مجال  ٧قضائیا أو تسلیمھم، حسب الاقتضاء.   [
الأمن النووي.

المرجع [-٩٠-٤ ع٢ویوصي  الموقعة  العقوبات  تكون  بأن  ینتھكون ]  الذین  الأشخاص  لى 
من إطار الدولة التشریعي أو التنظیمي. متطلبات السریة في مجال الأمن النووي جزءً

جرائم جنائیة یندرج  ] بأن تنشئ الدولة بموجب القانون المحلي ٤ویوصي المرجع [ -٩١- ٤
الأخرى، وحیازتھا واستخدامھا لمشعَّة في إطارھا الحصول على المواد النوویة، أو المواد ا 

محاولات  أو  الجرائم،  ھذه  بارتكاب  والتھدیدات  بھ،  مأذون  غیر  بشكل  أو  عمدا،  ونقلھا 
ارتكابھا، وذلك وفق المعاھدات والاتفاقات الدولیة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

، عند الاقتضاء، على ھذه الملزمة قانونا. ویوصي المرجع بأن تقیم الدولة ولایتھا القضائیة 
د العقوبات المناسبة، وبأن تتعاون الدول، إن كانت دولا أطرافا في الصكوك  الجرائم وتحُدِّ

المعنیة  الأطراف  والمتعددة  المتعلقة ،الثنائیة  القانونیة  الإجراءات  في  الأخرى  الدول  مع 
بحادثات الأمن النووي.

المرجعان [ -٩٢- ٤ وتشریع ٧و ٦ویقدم  توصیات  الأمن  ]  جرائم  تجریم  بشأن  نموذجیا  ا 
النووي.
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التدابیر التي ینبغي أن تتخذھا الدولة لاختیار اللوائح والاتفاقات الملائمة وما یقترن بھا من  
تتعلق بجرائم الأمن النووي وعقوباتھا، بما في ذلك التجریم تدابیر إداریة

ینشئ  -٩٣-٣ جرائم تعاقب علیھا قوانینھا الوطنیة بشأن  ینبغي أن یكون لدى الدولة قانون سارٍ
المواد   أو  النوویة،  بالمواد  المتعلقة  بھا،  المأذون  المتعمدة غیر  الأفعال  أو  الإجرامیة،  الأفعال 

وینبغي أن یضع ھذا لمشعَّةا أو الموجھة ضدھا.  بھا،  المقترنة  الأخرى، والمرافق والأنشطة 
ضرر الذي یسببھ ارتكاب ھذه الجرائم. وینبغي أن التشریع عقوبات ملائمة تتناسب مع جسامة ال

ى ع المُدَّتقیم الدولة أیضا بحكم القانون ولایتھا القضائیة على ھذه الجرائم وتنص على ملاحقة  
ارتكابھم لھا قضائیا، أو عند الاقتضاء، تسلیمھم. وفي بعض النظم القانونیة، تنُشأ الجرائم الجنائیة  

ینما تنشأ في اللوائح الداعمة للتشریع الأساسي في نظم أخرى. فقط بموجب التشریع الأساسي ب

وینبغي أن ینشئ الإطار التشریعي الوطني الجرائم التي تقتضي الاتفاقیات المعنیة أن  -٩٤-٤
تقوم الدول الأطراف بإنشائھا، فضلا عن الجرائم الأخرى المتعلقة بالكشف غیر المأذون بھ عن 

یر المأذون بھ إلى موقع أو مرفق وانتھاك متطلبات الترخیص  المعلومات الحساسة والدخول غ
عن علم أو إھمال في الحالات التي تمس فیھا ھذه الأفعال الأمن النووي. 

تأكید الولایة القضائیة على من یُدعَّى ارتكابھم جرائم 

والاتفاقیة الدولیة لقمع  تقضي الصكوك الدولیة، مثل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة  -٩٥-٤
القضائیة على الأشخاص المتھمین  الدول الأطراف ولایتھا  بأن تقُیم  أعمال الإرھاب النووي، 

الأخرى والمرافق والأنشطة المقترنة بھا.  لمشعَّةبارتكاب جرائم تتعلق بالمواد النوویة والمواد ا
واحتجازھم ریثما یُتخذ قرار بشأن  وعادة ما یشمل ذلك إلقاء القبض على المشتبھ بھم واعتقالھم 

ارتكابھ. وقد یكون لذلك أھمیة خاصة في حالة جرائم الأمن  ىعالمُدَّالولایة القضائیة على الجرم  
النووي لمنع المشتبھ بھم من الھروب من الملاحقة القضائیة بالتماس ملاذ آمن في دولة غیر تلك 

كابھا. التي ارتكُبت فیھا الجریمة أو جرى التھدید بارت

التحقیقات 

التي  -٩٦-٤ الأخرى  المادیة  الأدلة  بعض  أو  الإنذار  أجھزة  أو  المعلومات  إنذارات  تؤدي  قد 
تكتشفھا الھیئة التنظیمیة أو الجمارك أو وكالة الحدود أو وكالة أخرى لإعمال القانون إلى الشروع  

وي. وتتبع الدول إجراءات في التحقیق في جرائم جنائیة یُدعَّى ارتكابھا في مضمار الأمن النو
لتنسیق  محددة  ھیئة مختصة  تعُیِّن  ینبغي أن  الدولة  أنَّ الجنائیة. بید  التحقیقات  مختلفة لإجراء 
التحقیق في جرائم الأمن النووي المدعى ارتكابھا. وعادة ما تكون دائرة الشرطة الوطنیة السلطة  

الرئیسیة في ھذه التحقیقات. 
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والتنسیق -٩٧-٤ التعاون  النووي  الأمن  مجال  في  الناجحة  الجنائیة  التحقیقات  وتستدعي 
المستویات،  جمیع  وفي  الدولة  داخل  المعنیة  المختصة  السلطات  بین  وثیق  بشكل  والتواصل 
الوطنیة والإقلیمیة والمحلیة منھا على حد سواء، ولیس فقط بین السلطات المسؤولة في المقام  

انون والملاحقة القضائیة. وفي بعض الحالات، قد یكشف التحقیق النقاب عن  الأول عن إعمال الق 
بعد دولي یستدعي التواصل مع دول أو وكالات دولیة أخرى، مثل الانتربول، أو منظمة الشرطة 

التواصل .(Europol)الأوروبیة   لتیسیر  بھا ضروریة  المقترنة  الإداریة  والتدابیر  والاتفاقات 
ات المختصة المعنیة بوسائل من بینھا تحدید سبل إجراء العملیات المشتركة والتنسیق بین السلط

لدعم التحقیقات في جرائم الأمن النووي المحتمل ارتكابھا. 

مقاضاة مرتكبي الجرائم وتسلیمھم

من مبادئ القانون الجنائي الدولي التي تنص علیھا صكوك مثل اتفاقیة الحمایة البدنیة  -٩٨-٤
الدول الأطراف یجب أن تلاحق  للمواد النوویة والاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرھاب النووي، أنَّ

على   قضائیة  ولایة  لھا  التي  الطرف  الدولة  إلى  بتسلیمھم  تنقلھم  أو  جرائم  ارتكابھم  المدَّعى 
ن معاھدات تبادل المجرمین المبرمة بین الأطراف المتعاقدة أحكاما   الجریمة. وینبغي أن تتضمَّ

اتفاقیة الحمایة البدنیة للمواد النوویة والاتفاقیة الدولیة لقمع تتنا  ول جرائم الأمن النووي. غیر أنَّ
أعمال الإرھاب النووي تتضمنان أحكاما تجعل أنواع الجرائم المبیَّنة في ھاتین الاتفاقیتین خاضعة  

لیم المجرمین  لتسلیم المجرمین من دولة طرف إلى أخرى حتى وإن لم توُجد معاھدة خاصة لتس
بین الدولتین الطرف المعنیتین. وینبغي أن تتیح آلیات التنفیذ، مثل القوانین واللوائح الوطنیة التي 
تنظم الإجراءات الجنائیة عند الاقتضاء، تسلیم المدعى ارتكابھم جرائم أمن نووي حتى وإن لم 

تكن بین الدول المعنیة معاھدة خاصة بتسلیم المجرمین. 

لقانونیة الدولیة المتبادلةالمساعدة ا

قد یكون لجرائم الأمن النووي المدعى ارتكابھا بعدا عابرا للحدود. ،في بعض الحالات-٩٩-٤
الجنائي، أو الشھود، في دولة غیر ارتكابھ جریمة، أو الدلیل  ىعالمُدَّفعلى سبیل المثال، قد یوجد  

] والاتفاقیة  ١١،  ١٠اتفاقیة الحمایة البدنیة للمواد النوویة [عى وقوع الجریمة فیھا. وتخول  التي یُدَّ
النووي [ الإرھاب  أعمال  لقمع  الأطراف  ٢١الدولیة  الدول  بین  التعاون  تدابیر  أقصى  اتخاذ   [

المعنیة للمساعدة في الإجراءات الجنائیة بشأن جرائم الأمن النووي. وبوسع الدول التي لم تفعل  
د معاھدات أو اتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف من أجل المساعدة  ذلك بعد أن تتفاوض بشأن عق

أو علاقات تجاریة وثیقة في   إن كانت لھذه الدول صلات جغرافیة  المتبادلة، لاسیما  القانونیة 
التي أعدَّھا   الجنائیة  المسائل  في  المساعدة  لتبادل  النموذجیة  المعاھدة  وتشكَّل  النووي.  المجال 

بالمخدرات والجریمة واعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مكتب الأمم المتحد ة المعني 
] مصدرا یُستعان بھ في تحریر ھذه المعاھدات.٢٧) [١٩٩٨(عُدِّلت في عام ١٩٩٠عام 
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التذییل الأول 

مثال للوائح 

الواردة في النص  الإرشاداتیقدم ھذا التذییل تفاصیل أوفى عن اللوائح ویورد مثالا یبُینِّ  -١-١
الرئیسي. والقصد من وراء المثال الوارد في ھذا التذییل ھو الإبانة لیس إلا. ویتسم مضمون 
لة لمختلف الوكالات واتفاقات عملھا وخلاف   التشریع الأساسي والمسؤولیات والسلطات المخوَّ

لك من الشروط والقیود من دولة لأخرى بالاختلاف. وھو أمر ینبغي مراعاتھ عند وضع لوائح  ذ
الأمن النووي واتفاقاتھ. 

لمحة عامة عن مضمون اللوائح 

ینبغي تحریر جمیع اللوائح مع مراعاة ما یلي: قواعد التحریر القانوني في البلد المعني؛  -٢-١
حة بموجبھ؛ ودرجة الخصوصیة أو التشریع التي یقتضیھا  والتشریع الأساسي الذي توُضع اللائ

الموضوع؛ والموضوع التقني المراد تغطیتھ؛ ومدى ملاءمة المواد المراد تضمینھا. 

المشابھة لھا في تعاون وتنسیق -٣-١ تحُرر جمیع اللوائح والصكوك الأخرى  بأن  ویوصى 
لد التقنیین  والخبراء  القانونیین  المستشارین  بین  المصلحة  وثیقین  وأصحاب  المعنیة  الدولة  ى 

المعنیین الآخرین، ویشمل ذلك المشاركة العامة، حسب الاقتضاء.

اللوائح واضحا ومعبرا عن موضوعھا وغرضھا. عنوانوینبغي أن یكون -٤-١

یُشار إلى التشریع الأساسي  واضحة وأن  السلطة التي تصُدر اللوائحوینبغي أن تكون  -٥-١
ویُراعى في وضع اللوائح الصك التشریعي الأساسي  المعني الذي یخول سلطة وضع اللوائح.  

أو الرئیسي. وتحیل الإشارة المرجعیة إلى التشریع الأساسي الواردة في اللوائح إلى وجود سلطة  
الغرض منھا ھو إعمال جزء محدد من التشریع الأساسي، محددة تتولى إصدار اللوائح وتبینِّ أنَّ

فعلى سبیل المثال، یجوز أن یتناول التشریع الأساسي الموضوع العام (الرقابة الجمركیة) وأن 
أخرى، على مشعَّةیتعلق جزء واحد فقط بمجالات الأمن القومي (اكتشاف مواد نوویة ومواد  

تحریر لائحة محددة تتناول مسؤولیا  التي تضطلع بھا  سبیل المثال). بید أنَّھ ینبغي  ت الكشف 
سلطة الجمارك بموجب قانون الجمارك.
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اللوائح لا تطُبق بوجھ عام بأثر  نَّإتاریخ نفاذھا، إذوینبغي أن یُبیَّن بوضوح في اللوائح-٦-١
من تاریخ نفاذھا فحسب. رجعي، وإنما ابتداءً

ض من اللائحة أن یكون من اللوائح بوضوح. ویُتوخى في الغرالغرضوینبغي أن یُبیَّن -٧-١
أھمیتھ  متسقا مع الغرض المبیَّن في التشریع الأساسي المذكور في مستھل اللوائح. وللغرض 

أیضا في سیاق تفسیر الأحكام الموضوعیة الواردة في اللوائح. 

اللوائح بوضوح وأن یشیر إلى الموضوع الذي تغطیھ. وینبغي ألا نطاق  بیَّنوینبغي أن یُ-٨-١
اق اللوائح ما یجیزه التشریع الأساسي. ویجوز أن یشمل النطاق أیضا ما یفید إن كانت یتجاوز نط

اللوائح السابقة قد ألُغیت.

لمن یخضعون لھا. اللوائح ملزمة قانونا ویجوز أن تبُیَّن اللوائح أنَّ-٩-١

التعاریف ذات الصلةویُتوخى في اللوائح أن  -١٠-١ التي لا غنى عنھا لفھمھا   تتضمن جمیع 
باتساق،   وتطبیقھا  الأساسيوتفسیرھا  التشریع  في  نة  مضمَّ التعاریف  ھذه  تكن  لم  وتقوم ما   .

وبترجمة  العادي  معناه  یتجاوز  بشكل  توسیعھ،  أو  المعني،  المصطلح  بتحدید  التعاریف 
المصطلحات التقنیة إلى اللغة العامة.

ي یرد في اللوائح الموضوعات الرئیسیة التي تتناولھا.  وینبغي أن یبُینِّ كل حكم جوھر-١١-١
دور  لھا  مختصة  سلطة  كل  الموضوعي  الحكم  یساعد  أن  ینبغي  النووي،  الأمن  سیاق  وفي 

ا   ن كان ینبغي  إومسؤولیة محددة في التشریع على أن تفھم نطاق دورھا ومسؤولیاتھا بوضوح. أمَّ
فیعود   لا،  أم  آمرة  بلغة  اللوائح  في  ذلك  على  بیان  القانونیة  والممارسة  التحریر  أسلوب  إلى 

الوطني. الصعید

كجزءٍ من الإطار التنظیمي. فعلى سبیل -١٢-١ ویجوز أن تشیر اللوائح إلى وثائق أخرى تعُدُّ
ح اللوائح مضمون التدابیر الإداریة التي ترد فیھا تفاصیل أوفى عن تطبیق   المثال، یمكن أن توضِّ

ائح. ویجوز أن تدُرج في اللوائح معلومات عن محتوى الاستمارات، أو  الأحكام الواردة في اللو
الطلبات، أو بطاقات ھویة المفتشین، على سبیل المثال. 

تدُرج في  -١٣-١ أن  المكتوب أحكام الإعمالویجوز  أو  الإخطار الشفھي  قبیل  جزاءات من 
وفرض متطلبات إضافیة وإنذارات مكتوبة وعقوبات وغرامات، وما إلى ذلك وأن تشمل جرائم  

جنائیة، إن كان منصوصا علیھا بموجب التشریع الأساسي. 

تنص  عن الوفاء بالالتزامات التي  تبُیِّن اللائحة بوضوح الكیانات المسؤولةوینبغي أن  -١٤-١
علیھ اللائحة. 
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مثال للائحة 

الدول  -١٥-١ تستخدمھ  أن  یمكن  الذي  الھیكل  على  مثال  أدناه  الواردة  للائحة  العامة  الملامح 
القانونیة  النُّظملإعداد لوائحھا. وینبغي أن تعُد الدول اللوائح وفق تشریعھا الوطني. ونظرا لتعدد  

في  النُّھجواختلاف   الواردة  المسائل  أو  المواد  تناول بعض  یمكن  اللوائح،  تحریر  المتبعة في 
ل ھذا المثال لائحة موصى بھا في ھذا الموضوع، بل   المثال أدناه في التشریع الأساسي. ولا یشكِّ
ھو عرض عام لعناصر اللائحة الأساسیة التي یمكن أن تختار منھا الدول لتحریر لوائحھا وفق  

نیة الوطنیة وحسب احتیاجاتھا. ویجوز تضمین أحكام الأمن النووي في لائحة قائمة نظمھا القانو
تتناول الأمان أو الحمایة من الإشعاع. وفضلا عن ذلك، على الدول أن تتحقق من دقة اللوائح  
النووي  الأمن  سلسلة  بینھا  ومن  الملائمة،  الارشادیة  المنشورات  بمراعاة  التقنیة  الموضوعیة 

الوكالة. الصادرة عن  

من حیث حیازتھا واستخدامھا وتخزینھا ونقلھا لمشعَّةملامح عامة للائحة عن أمن المصادر ا 

[یرجى الإشارة إلى التشریع الأساسي المعني أو النظام تصدر ھذه اللوائح بموجب السلطة التالیة  
ك التشریع تشكل الموضوعات المشار إلیھا في ذلــالأساسي الذي یخول سلطة إصدار اللوائح

: ]دون غیرھا أساسا لأي لائحة تعُد بموجبھ أو عملا بھ

أحكام عامة-الجزء الأول

] ما لم ینص علیھ في تشریع آخر[بدء النفاذ -١المادة 

[إدخال التاریخ]نافذة في [ أو اسم اللوائح كاملا]تصبح ھذه اللوائح 

بدیلة] اللوائح  [صیغة  ھذه  تدخل  كاملا]:  اللوائح  اسم  في  [أو  النفاذ  یحدده [لقب حیز  [تاریخ 
. [اسم المنشور الرسمي أو الجریدة الرسمیة]وعندما تنُشر في ]]المسؤول

الغرض -٢المادة 

ا المصادر  لأمن  الأساسیة  المتطلبات  اللوائح  ھذه  واستخدامھا لمشعَّةتحُدد  حیازتھا  حیث  من 
وتخزینھا ونقلھا. 
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النطاق -٣المادة 

داخل ٣و٢و١من الفئة  لمشعَّةتنطبق ھذه اللوائح على إدارة جمیع المصادر ا )١(
[إدخال الدولة].

أو استیرادھا أو تصدیرھا أو التخلص  لمشعَّةلا تشمل ھذه اللوائح تصنیع المواد ا )٢(
منھا.

تتضمن  )٣( التي  المصادر  عدا  ما  النوویة،  المواد  على  اللوائح  ھذه  تنطبق  لا 
. ٢٣٩-البلوتونیوم

في البرامج العسكریة أو برامج لمشعَّةلا تنطبق ھذه اللوائح على المصادر ا )٤( 
الدفاع. 

الالتزام الأساسي -٤المادة 

من ھذه اللوائح ما لم تسُتوف ٣حسبما تحددھا المادة  لمشعَّةلا یقوم أي شخص بإدارة المواد ا
وھذه اللوائح. [إدخال التشریع الأساسي المنطبق في ھذا الشأن]متطلبات 

]  ما لم تكن قد نص علیھا التشریع الأساسي[تعاریف -٥المادة 

] .التعاریف المعنیة في ھذه المادة من اللوائحتبینِّ جمیع [

مسؤولیات حملة الرخص -٦المادة 

أمن )١( لضمان  اللازمة  التدابیر  وتنفیذ  وضع  عن  مسؤولین  الرخص  حملة  یكون 
ا المتطلبات لمشعَّةالمصادر  لجمیع  الامتثال  وعن  بشأنھا  رخصا  یحملون  التي 

المنطبقة الواردة في ھذه اللوائح. 

إدخال أي تعدیلات  )٢( باعتزامھم  التنظیمیة  الھیئة  إبلاغ  الرخص  حملة  یجب على 
الممنوحة لھم رخصة مشععلى المرافق أو الأنشطة التي تؤثر في أمن المصدر ال

[یُذكر بموجب  [السلطة التنظیمیة]عدیل ما لم تأذن بذلك  بشأنھ وألا یجروا ھذا الت
. التشریع الأساسي]

نظام الإدارة المتكامل -٧المادة 

یضع حملة الرخص نظام إدارة متكامل یتناسب مع حجم النشاط المأذون بھ وطبیعتھ، ویكفل  
یلي: ما 
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مھمة. وضع السیاسات والإجراءات التي تحُدد الأمن كأولویة )١(
مع  )٢( تتناسب  بطریقة  إبطاء وتصویبھا  دون  الأمن  تؤثر في  التي  المشاكل  تحدید 

أھمیتھا.
تحدید مسؤولیات كل فرد عن الأمن تحدیدا واضحا وتدریب كل فرد وتأھیلھ بشكل )٣(

مناسب. 
تحدید خطوط السلطة بشأن قرارات الأمن بشكل واضح. )٤(
الترتیبات  )٥( انسیاب  وضع  ر  ییُسِّ نحو  على  الاتصال  خطوط  وإقامة  التنظیمیة 

التي   بأسرھا  المنظمة  مستویات  مختلف  في  ملائم  بشكل  الأمن  المعلومات عن 
ل وبین ھذه المستویات. ینتمي إلیھا المشغِّ

التأھیل والتدریب-٨المادة 

ا)١( یعتمد علیھم  الذین  العاملین  یكون جمیع  على أن  حملة الرخص  لأمن  یحرص 
نھم من فھم مسؤولیاتھم وأداء واجباتھم بحسن   مدربین ومؤھلین بشكل ملائم یمكِّ

تقدیر ووفق الإجراءات المحددة.

بون حسب )٢( یُعلم جمیع العاملین من حین لآخر بأھمیة تدابیر الأمن الناجعة ویُدرَّ
الاقتضاء على اتخاذ ھذه التدابیر. 

)٣(ُ حدَّث، حسب الاقتضاء.تقُیَّم برامج التدریب دوریا وت

متطلبات نقل المواد المشعة-٩المادة 

) ما لم: المتلقيلا ینقُل حملة الرخص مصادر مشعة لطرف آخر (

یكن مأذون لھم بذلك من قِبل الھیئة التنظیمیة؛)١(

یكن لدى المتلقي رخصة بشأن المصادر صادرة عن الھیئة التنظیمیة المعنیة. )٢( 

التفتیش التنظیمي للأماكن والمعلومات- ١٠المادة  

لممثلي   الرخص  حملة  التنظیمیة] یسمح  الأماكن  [الھیئة  إلى  فورا  بالدخول  لھم  المأذون 
بغیة الحصول على معلومات عن حال الأمن والتحقق  مشعَّةوالمرافق التي توجد فیھا مصادر  

معلومات الأمن [للھیئة التنظیمیة] من الامتثال للمتطلبات التنظیمیة. ویتیح كل حامل رخصة  
الاقتضاء.وسجلاتھ، حسب 
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الإبلاغ عن الأحداث- ١١المادة  

، یجب في حالة العجز عن الامتثال لأي متطلبات منطبقة واردة في ھذه اللوائح )١( 
على حملة الرخص: 

ساعة على أي حال؛ ٢٤فورا وفي غضون  [الھیئة التنظیمیة] إبلاغ  (أ)

أوضاع  (ب) حدوث  تكرار  ومنع  الأحوال  لإصلاح  اللازمة  التدابیر  اتخاذ 
مشابھة؛

عن أسباب العجز وظروفھ وعواقبھ [الھیئة التنظیمیة]تقدیم تقریر إلى  (ج)
وتدابیر التصحیح أو الوقایة التي اتخُذت، أو ستتُخذ.

مادة  )٢(  على  السیطرة  بفقدان  یتعلق  وضع  سیحدث،  أو  حدث،  أو مشعَّة إذا   ،
بالحصول علیھا بشكل غیر مأذون، أو بسرقتھا، أو بتخریبھا فعلا، أو محاولة 

سرقتھا أو تخریبھا، على حملة الرخص: 

وھیئات إعمال القانون المحلیة فورا؛[الھیئة التنظیمیة] إبلاغ  (أ)

أوضاع  (ب) حدوث  تكرار  ومنع  الأحوال  لتصویب  الملائمة  التدابیر  اتخاذ 
مشابھة؛

؛ التحقیق في الحادثة وأسبابھا وعواقبھا(ج)

[الھیئة التنظیمیة]یوما، أو حسبما ھو مطلوب، تزوید  ٣٠في غضون  (د)
بتقریر عن أسباب الحادثة وظروفھا وعواقبھا وبالتدابیر التصحیحیة أو 

خذت، أو ستتُخذ.الوقائیة التي اتُّ

یُعد العجز عن اتخاذ تدابیر التصحیح أو الوقایة في غضون مدة معقولة وفق )٣( 
[یُذكر التشریع الأساسي في ھذا ال القانون وفق أحكام ھذه اللوائح أساسا لإعم 

.الصدد] 

متطلبات الحیازة والاستخدام والتخزین -الجزء الثاني

[یعتمد مضمون الفقرات التالیة على المتطلبات العامة التي یحددھا التشریع الأساسي. ویجوز أن  
یضع التشریع الأساسي المخطط الذي یتضمن نظاما لتصنیف مستویات الأمن التي تطُبق على  

. وفي ھذه الظروف، سترد في ھذه اللائحة أي تفاصیل ضروریة أخرى لتنفیذ المشعَّةالمصادر 
المخطط. ومن جھة أخرى، إن أشُیر ببساطة إلى الحاجة لھذا المخطط في التشریع الأساسي،  

فیجوز عندئذ وضع مخطط مفصل كامل في اللوائح.] 



٤٣

مستویات الأمن -١٢المادة 

[یمكن أن یكون ذلك في مرفق یتضمن مجموعةإسناد المصادر إلى مستویات الأمن  -١٣المادة  
من الجداول.] 

وتدابیره لمشعَّةأھداف أمن المصادر ا-١٤المادة

إدارة الأمن -١٥المادة 

متطلبات الأمن -١٦المادة 

الجرد والسجلات -١٧ةالماد

التحقق المادي-١٨المادة 



٤٤

التذییل الثاني 

مثال للاتفاقات 

لمحة عامة عن مضمون الاتفاقات 

عادة ما تبُرم الاتفاقات بین السلطات المختصة في دول مختلفة مع مراعاة اتفاق شامل -١-٢
دولة.   كل  حكومات  السلطات  بین  عاتق  على  إضافیة  مسؤولیات  الاتفاقات  تضع  ألا  وینبغي 

المختصة. (عادة ما تحُدد الأدوار والمسؤولیات في التشریع الأساسي، أو التشریع الثانوي، أو 
الاتفاقات الحكومیة.) 

السیاسات -٢-٢ خبراء  بین  وثیقین  وتعاون  تنسیق  إطار  في  الاتفاقات  بتحریر  ویُوصى 
والمستشارین القانونیین والخبراء التقنیین وأصحاب المصلحة المعنیین الآخرین في الدولة.

بوضوح بالاسم في بدایة الاتفاق. الأطرافوینبغي تحدید -٣-٢

ح سبب إبرامھ. ویبُینِّ الغرض الغرضكر  وینبغي أن یُذ-٤-٢ من الاتفاق بتعبیر وجیز یوضِّ
متى ینطبق (یُستخدم) الاتفاق وفي أي سیاق وبأي طریقة. 

لتوضیح سیاقھ. معلومات أساسیةأو بند استھلالي وعادة ما یكون في الاتفاق -٥-٢

. بھالاتفاق المسائل المحددة المتفق علیھا بموج وینبغي أن یبیِّن -٦-٢

:بنوده الموضوعیةوینبغي أن یتضمن الاتفاق ما یلي في -٧-٢

یمكن  ى، وھي مھمة لأنھا تحُدد جمیع المصطلحات الواردة في الاتفاق حتالتعاریف—
تفسیره وتطبیقھ بشكل منتظم.

الاتفاقیة بوضوح فیھا. نطاقیُحدَّد —
برمة في سیاق الأمن  : من الضروري أن تحُدد، في معظم الاتفاقات المحمایة المعلومات—

وینبغي   المعنیة.  تبادل المعلومات وحمایتھا وغیر ذلك من المسائل  النووي، ظروف 
التعبیر عن ھذه البنود بحسبانھا خاضعة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الملائمة المعمول  

بھا في مجال حمایة المعلومات.
الأمن النووي، من المھم تحدید : في معظم الاتفاقات المبرمة في سیاق  مجال التعاون—

بھ. مجالات التعاون. وینبغي تحدید أي قیود على التعاون في أي بنود موضوعیة تتعلق



٤٥

ومن المھم تعیین مسؤول عن إدارة كل جزء من أغراض الاتفاق. ویجوز أن یكون لھذا -٨-٢
. المسؤول اسم آخر، أو أوصاف أخرى، من قبیل جھة اتصال، على سبیل المثال

. أحكاما تبُینِّ سبل تسویة أي منازعة بموجبھبند تنفیذ الاتفاق وتفسیره وینبغي أن یشمل-٩-٢

والقاعدة العامة ھي . التعاون بموجب الاتفاق تكالیفیجوز تضمین بند موضوعي عنو-١٠-٢
أن تكون التكالیف الناشئة عن الاتفاق مسؤولیة الطرف الذي یتكبدھا.

قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتھا  وإضافة إلى  -١١-٢ ذلك، یجوز أن یكون ھناك بند یبُینِّ أنَّ
تعتمد على الأموال التي تخصصھا  السلطة الحكومیة الملائمة وعلى التشریع واللوائح المنطبقة  

على الأطراف. 

من الاتفاق، فیستحسن اأو مرفقات أخرى یعتزم أن تكون جزءملحقاتوإن كانت ھناك -١٢-٢
. الوثائق التي تشكل الاتفاقتضمین بند یحدد 

ح  -١٣-٢ بالإنھاء المبكر وفق شروط  وبنودا تسمح  تاریخ نفاذ الاتفاقوینبغي إدراج بند یوضِّ
. معینة

منھا وھي تعمل سویا لتحقیق غرض  وتحدد الاتفاقات توقعات الأطراف التي یقبلھا كلٌّ-١٤-٢
مشترك.

لأغراض التعاون والتنسیق. وعادة ما تبُرم اتفاقات -١٥-٢

إلى السلطات المختصة في التشریع الأساسي، أو الثانوي. سلطة ابرام ھذه الاتفاقاتتسُندُ  -١٦-٢

مثال على مذكرة تفاھم بین السلطات المختصة لدولتین 
ل الملامح العامة لمذكرة التفاھم الواردة أدناه مثالا یتضمن عناصر یمكن أن  -١٧-٢ تستعین تشكِّ

القانونیة   نظمھا  وفق  أخرى،  دولة  مع  بھا  الخاصة  التفاھم  مذكرات  إعداد  في  الدول  بھا 
واحتیاجاتھا. 



٤٦

ملامح عامة لمذكرة تفاھم بین سلطة مختصة في الدولة ألف وسلطة مختصة في الدولة باء  
من أجل تبادل المعلومات والتعاون في مسائل الأمن النووي 

الأطراف 
ألف) والسلطة المختصة في الدولة باء  -م-المختصة في الدولة ألف (تسمى فیما یلي سالسلطة  

باء) ویسمى كلاھما فیما یلي الأطراف: -م-(تسمى فیما یلي س

حكومة الدولة ألف وحكومة الدولة باء أبرمتا اتفاقا للتعاون بشأن تدابیر مكافحة الأفعال  نَّإحیث  
الأخرى  لمشعَّةالمأذون بھا المتعلقة بالمواد النوویة أو المواد االإجرامیة والأفعال المتعمدة غیر 

والمرافق والأنشطة المقترنة بھا، أو الموجھة ضدھا؛ 

[ملاحظة: لتحدید سلطات مختصة محددة في كل من الدول المتعاونة، جرت العادة على إبرام  
السلطات المختصة.] اتفاق شامل بین حكومات كل دولة حتى یتسنى إبرام اتفاقات فرعیة بین

الأطراف مھتمة بوضع تدابیر مقبولة للأمن النووي لمنع الأفعال الإجرامیة والأفعال  ن̒إوحیث  
أخرى في ولایاتھا القضائیة أو  مشعَّةالمتعمدة غیر المأذون بھا المتعلقة بمواد نوویة أو بمواد  

. الموجھة ضدھا، وكشفھا والتصدي لھا 

في تبادل المعلومات والتماس التعاون في مسائل الأمن النووي. للأطراف مصلحة نَّإوحیث 

الآن على ما یلي: لأطرافاتفقت ا

التعاریف - ٠-١

من المھم في ھذا البند تعریف جمیع المصطلحات المعنیة الواردة في مذكرة التفاھم حتى یتسنى  
تفسیر الاتفاق وتطبیقھ بانتظام. 

نطاق الاتفاق - ٠-٢

[ملاحظة: یبیِّن النطاق السلطات المختصة للدولة ألف والدولة باء والعلاقة بینھما. ویجوز أن 
یشیر ھذا القسم أیضا إلى الاتفاق الجامع بین حكومتي الدولتین.] 



٤٧

تبادل المعلومات - ١-٢

یھات تتبادل الأطراف، عملا بمذكرة التفاھم ھذه وفي حدود ما یجیزه لھا التشریع واللوائح وتوج 
دخال الإشارة إلى البند الذي یحد من تبادل المعلومات وفق القانون إ[سیاسة دولھا العامة ورھنا ب ـ 

.]تذُكر بإیجاز مجالات تبادل المعلومات[المعلومات عن ]الوطني

التعاون - ٢-٢

المسموح فیھا للأطراف أن تفعل ذلك بموجب التشریع واللوائح وتوجیھات   في نطاق الحدود 
من دولھا ورھنا ب ـ  ، ]إدخال أي إشارات مرجعیة إلى القیود على التعاون[السیاسة العامة لكلٍ

بیان مجالات التعاون بإیجاز، مثلا یجوز أن یشمل التعاونُ[تتعاون الأطراف في المجالات التالیة  
.]مجال التعاونَ على استرداد مادة من الدولة ألف وإرجاعھا إلى الدولة باء

المدیرون - ٠-٣

تعیین مدیر تابع لكل طرف لأغراض الاتفاق. ویجوز أن یكون للمدیر اسم آخر، أو أوصاف  [
].أخرى، من قبیل جھة اتصال، على سبیل المثال

واجبات المدیرین  - ٠-٤

تتعلق   بما یشمل  [عادة ما  دولة  الاتفاق بالنیابة عن كل سلطة مختصة من كل  بإدارة  الأدوار 
لا سیما أي شروط أو حظر بشأن  ــ ـالاتصالات والتنسیق وضمان التقید بأي شروط أو حظر

تبادل المعلومات الحساسة.]

الإعمال والتفسیر - ٠-٥

توافق   ذلك،  خلاف  على  ھذه  التفاھم  مذكرة  تنص  لم  المدیرون  ما  یكون  أن  على  الأطراف 
مسؤولین مسؤولیة مشتركة عن إعمال مذكرة التفاھم وتفسیرھا وعلى تسویة أي خلاف في الرأي  

یقع بین المدیرین في ھذه المسائل ویتعذر علیھم تسویتھ بینھم بالاتفاق المتبادل بین الأطراف. 



٤٨

التكالیف - ٠-٦

تكالیف تنشأ عن التعاون عملا بمذكرة التفاھم ھذه مسؤولیة  ما لم یتُفق على خلاف ذلك، تكون أي  
الطرف الذي یتكبدھا. وتعتمد قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتھا على الأموال التي تخصصھا 

السلطة الحكومیة الملائمة وعلى التشریع واللوائح المنطبقة على الأطراف. 

الاتفاق الكامل - ٠-٧

نة في ھذا المنشورغ[تشكل المرفقات التالیة  أصیلا من ھذا الاتفاق. اجزء]یر مضمَّ

الترتیبات الإداریة؛ -المرفق ألف·
تبادل المعلومات الحساسة واستخدامھا.-المرفق باء·

النفاذ والإنھاء المبكر - ٠-٨

من ٢-٨تصبح مذكرة التفاھم ھذه نافذة عند تنفیذھا من قِبل كلا الطرفین وتظل الفقرة  -١-٨
ویجوز تمدید ھذه الفترة لفترات أخرى بموافقة  [لمدة خمس سنوات].مذكرة التفاھم ھذه نافذة  

مكتوبة من الأطراف. 

یوما  ١٨٠بنیتھ قبل  یجوز لكل طرف أن ینسحب من مذكرة التفاھم بإبلاغ الطرف الآخر  -٢-٨
من التاریخ الفعلي للانسحاب. 

یستمر الالتزام بحمایة المعلومات الحساسة بعد انقضاء أجل ھذا الاتفاق. -٣-٨

المسؤولین المخولین من الأطراف توقیع

مثال على مذكرة تفاھم بین السلطات المختصة داخل دولة 
الوا -١٨-٢ التفاھم  مذكرة  العامة عن  اللمحة  ل  أن  تشكِّ یجوز  یتضمن عناصر  مثالا  أدناه  ردة 

تستعین بھا السلطات المختصة في إعداد مذكرة تفاھم وفق نظمھا القانونیة الوطنیة واحتیاجاتھا.  
والكیانان المذكوران في مذكرة التفاھم أسفلھ مثال للسلطات المختصة، ومن ثم یجوز تغییرھما. 

أن یُعالج الموضوع الوارد في مذكرة التفاھم أسفلھ ونظرا لتعدد النظم القانونیة الوطنیة، یستحسن  
في التشریع الأولي، أو الثانوي. 



٤٩

الادعاء  وسلطة  ألف  للدولة  تابعة  نوویة  تنظیمیة  ھیئة  بین  تفاھم  لمذكرة  عامة  خطوط 
للدولة ألف

الأطراف في مذكرة التفاھم

التنظیمیة النوویة، وعنوانھا ومعلومات الاتصال  [إدخال اسم الھیئة  اتفقت الھیئة التنظیمیة النوویة  
على  ]ادخال اسم سلطة الادعاء وعنوانھا وأي معلومات اتصال أخرى[وسلطة الادعاء  الأخرى]
ما یلي: 

الغرض-أولا

:]أو مذكرة التفاھم[ھذا الاتفاق ]اسم سلطة الادعاء[و ]اسم الھیئة التنظیمیة النوویة[أبرمت 

التمھید للتعاون في المسائل التي یجوز أن تؤدي إلى تدابیر إعمال من قبِل الھیئة  )١(
التنظیمیة النوویة وملاحقة جنائیة من قبِل سلطة الادعاء بشأن حادثات الأمن  

النووي؛
تیسیر تبادل المعلومات في المسائل الواقعة في نطاق مسؤولیات كل منھما بشأن  )٢(

الأمن النووي.

تذُكر أي اتفاقات  بالإجراءات والمسؤولیات المبیَّنة في  [أو مذكرة التفاھم]ذا الاتفاق  لا یمس ھ
النوویة و  أو مذكرات تفاھم معنیة سابقة] التنظیمیة  الھیئة  [تذُكر أي وكالات أو منظمات  بین 

.أخرى معنیة]

لا ینطبق ھذا الاتفاق على المسائل الناشئة عن تحقیقات داخلیة تجریھا الھیئة التنظیمیة النوویة 
[یُذكر اسم مكتب المفتش الداخلي المعني]. 

معلومات أساسیة [عن مذكرة التفاھم] -ثانیا 

الدولة] بموجب قوانین   تنفیذ ا[اسم  النوویة مسؤولة عن  الھیئة التنظیمیة  لتدابیر  المعنیة، تكون 
عن   تنشأ  قد  التي  المخاطر  من  والبیئة  والأمن  والأمان  العامة  الصحة  لحمایة  التنظیمیة 

الأخرى وما یقترن بھا من مرافق وأنشطة. لمشعَّةالاستخدامات السلمیة للمواد النوویة والمواد ا
على بالحرص  السیاسات  ھذه  لتنفیذ  للإعمال  النوویة  التنظیمیة  الھیئة  برنامج  الامتثال  ویُعدُّ

للمتطلبات  التنظیمیة للھیئة التنظیمیة النوویة وضمان التدارك الفوري لأي انتھاكات قد تمس 
بالأمن النووي وردع الانتھاكات.



٥٠

وتتمثَّل مسؤولیة سلطة الادعاء في إجراء ملاحقات قضائیة للانتھاكات الجنائیة لمتطلبات الھیئة 
] الجنائیة الأخرى التي یجوز أن تمس بالأمن  اسم الدولةقوانین [التنظیمیة النوویة وانتھاكات  

على ذلك، من المھم للھیئة التنظیمیة النوویة وسلطة الادعاء التنسیق إلى أقصى  النووي. وبناءً
حد مستطاع في الاضطلاع بمسؤولیاتھما المرتبطة ببعضھا وإن كانت منفصلة. 

قوانین التي تخول للھیئة التنظیمیة النوویة إجراء تحقیقات [فقرة تذُكر فیھا القوانین المعنیة أو ال
واتخاذ تدبیر إعمال] 

وتشمل تدابیر الإعمال الواقعة في نطاق سلطة السلطة التنظیمیة النوویة إلغاء التراخیص وتعلیقھا 
وإدخال تعدیلات علیھا وأوامر التوقف والكف وتوقیع عقوبات نقدیة مدنیة ومذكرات الانتھاك 

ن أي تدابیر إعمال ملائمة أخرى من قِبل الھیئة التنظیمیة النوویة]. [تضمی

وتقع على عاتق سلطة الادعاء مسؤولیة تحدید إن كان ینبغي الشروع في ملاحقة قضائیة جنائیة 
. وینبغي أن تحُاط سلطة الادعاء [تذُكر القوانین المعنیة]لانتھاكات القوانین المعنیة بما في ذلك  

تذُكر الھیئة التنظیمیة النوویة وأي ھیئات [نتھاكات عبر مصادر عدیدة من بینھا  علما بھذه الا
]. إعمال أخرى ینبغي علیھا إحالة قضایا إلى سلطة الادعاء

علیھ، یكون لكل الھیئة التنظیمیة النوویة وسلطة الادعاء سلطة ومسؤولیة التحقیق واتخاذ  تيوبناءً
ولئن كانت كل  أو الأنشطة نفسھا.  انتھاكات محددة یجوز أن تنشأ عن الظروف  بشأن  تدابیر 
وكالة ستضطلع بمسؤولیاتھا القانونیة بشكل مستقل، فإن الھیئة التنظیمیة النوویة وسلطة الادعاء 

تعاون والتشاور في الوقت المناسب بشأن تدابیر الإعمال والملاحقات القضائیة تتفقان على أن ال
الجنائیة الممكنة یحافظان على الأمن النووي ویوطدان أركانھ. وفي بعض الحالات، یستصوب 
أن تؤجل الھیئة التنظیمیة النوویة تدابیر الإعمال ریثما تتم الملاحقة القضائیة الجنائیة. وتسُلِّم كلا 

یئة التنظیمیة النوویة وسلطة الادعاء بأن قرارات الإعمال ھذه تخضع لتقدیر كل وكالة، وإن الھ
كان ینبغي أن ترُاعي على النحو الواجب مسؤولیات الوكالة الأخرى ومنظوراتھا.

مجالات التعاون -ثالثا 

ابلاغ سلطة الادعاء الھیئة التنظیمیة النوویة بمعلومات الأمن النووي -ألف

إذا علمت سلطة الادعاء بمعلومات عن حادثة أمن نووي محتملة أو بموضوع آخر في ھذا الشأن  
یقع في نطاق اختصاص الھیئة التنظیمیة النوویة، أو اكتشفت ھذه المعلومات ولم یكن ثمة توقع  

ء ھذه  معقول بأن تكون الھیئة التنظیمیة النوویة على علم بھا مسبقا، فینبغي أن تبلِّغ سلطة الادعا 
المعلومات للھیئة التنظیمیة النوویة في أقرب وقت ممكن. 
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وإذا اكتشفت سلطة الادعاء، أثناء الإجراءات الأولیة في إطار ملاحقة جنائیة ممكنة، معلومات  
یُذكر الإجراء [عن حادثة أمن نووي محتملة، فینبغي أن تسعى سلطة الادعاء للحصول على  

النوویة فیما یأذن با ]المعني، مثل أمر محكمة لكشف عن ھذه المعلومات إلى الھیئة التنظیمیة 
یتعلق بمسؤولیاتھا عن إعمال القانون. 

ن فقرة تتناول الإجراء المحدد بإبلاغ الھیئة التنظیمیة النوویة، ویشمل ذلك مكاتب الاتصال   [تضُمَّ
أو المسؤولین عن الاتصال]. 

دعاء بالانتھاكات الجنائیة المشتبھ في ارتكابھا ابلاغ الھیئة التنظیمیة النوویة سلطة الا-باء

وتتعلق   ارتكابھا  یُشتبھ في  جنائیة  انتھاكات  بمعلومات عن  النوویة  التنظیمیة  الھیئة  إذا علمت 
بمسائل لا تقع في نطاق اختصاصھا، أو اكتشفت ھذه المعلومات، تقدم الھیئة التنظیمیة النوویة  

لطة المعلومات عن ھذه الانتھاكات الجنائیة المشتبھ في ارتكابھا في أقرب وقت مستطاع إلى س
ینعقد لھا اختصاص في ھذه المسألة.[أو أي وكالة تحقیق أخرى معنیة]الادعاء 

بیِّن بالتفصیل الإجراء الخاص بإخطار سلطة الادعاء، بما في ذلك مكاتب الاتصال  تُتضمین فقرة  [
إجراء  باتخاذ  النوویة  التنظیمیة  للھیئة  تأذن  ذلك صیغة  یشمل  أن  وینبغي  المسؤولین عنھ.  أو 

سریع في القضایا التي یكون فیھا الإجراء التنظیمي ضروریا لمنع حادثة أمن نووي أو إعمال  
ردعھا]. 

الإجراء المتعلق بالأنشطة التنظیمیة الموازیة للھیئة التنظیمیة النوویة التي قد تؤثر في  -جیم
نشاط سلطة الادعاء في المستقبل 

ة النوویة في المسائل المحالة إلى سلطة الادعاء  ینبغي أن تنُسق الأنشطة التنظیمیة للھیئة التنظیمی
باء،  بغرض الملاحقة الجنائیة، أو المسائل التي تنطبق علیھا أحكام الإبلاغ الواردة في القسم 

على النحو التالي: 

إذا خلصت الھیئة التنظیمیة النوویة، في أي وقت، إلى أنھا تفتقر إلى تأكید معقول بأنَّ-١
ا تجُرى دون المساس بالأمن النووي وأن الأمر یستدعي اتخاذ إجراء فوري  الأنشطة المأذون بھ 

لحمایة الجمھور، فعلیھا أن تمضي قدما في ھذا الإجراء حسب الاقتضاء. وتخطر الھیئة التنظیمیة 
النوویة سلطة الادعاء بالإجراء الذي تتخذه قبل اتخاذه، إن سمح الوقت بذلك. وعلیھا في كل  

. [تنطبق ھذه الفقرة الادعاء بالإجراء الذي تتخذه في أقرب وقت مستطاعحال أن تخطر سلطة
].فقط على الحالات التي لا تتیح وقتا كافیا للتشاور المعقول
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الإجراء التنظیمي، غیر الإجراءات المبیَّنة -٢ إذا خلصت الھیئة التنظیمیة النوویة إلى أنَّ
أن تتشاور أولا مع لھامن ھذا القسم، ضروري لمصلحة الجمھور، فینبغي  ٢و١في الفقرتین  

آراء  النوویة  التنظیمیة  تراعي الھیئة  ویجب أن  اتخاذه.  المعتزم  بشأن الإجراء  سلطة الادعاء 
[ تضُمَّن أمثلة عن تدابیر  ة الادعاء على نحو یستوعب ھذه الآراء إلى أقصى قدر مستطاع.  سلط

].من قبیل إجراءات التأخیر أو التنظیم لإفساح المجال لملاحقة جنائیة

توقیت الاخطار بالمسائل المحالة إلى سلطة الادعاء-دال

الإجراء  المدني لإعمال  إذا خلصت الھیئة التنظیمیة النوویة، عند إتمام تحقی-١ قھا، إلى أنَّ
[یُذكر  القانون ضروري، فعلیھا أن تخطر سلطة الادعاء بالإجراء الذي تعتزم اتخاذه في غضون  

من إحالتھ إلى سلطة الادعاء.یوما]٦٠، ٤٠، ٣٠الوقت بالأیام، مثلا 

من [یُذكر الوقت بالأیام]تخطر سلطة الادعاء الھیئة التنظیمیة النوویة، عادة في غضون  -٢
الإحالة بقرارھا الأولي الذي یحدد إن كان التحقیق الجنائي، أو الملاحقة الجنائیة، مبررا. 

مساعدة الھیئة التنظیمیة النوویة لسلطة الادعاء-ھاء

ات معقولة، بطلب من سلطة الادعاء، لتقدیم المساعدة بشأن  تبذل الھیئة التنظیمیة النوویة مجھود
متطلبات الھیئة التنظیمیة النوویة المنطبقة وبالمسائل التقنیة والظروف الوقائعیة المتعلقة بالمسائل  

الملاحقة. أو  للتحقیق  من  الخاضعة  المساعدة  تطُلب  أن  التنظیمیة [وینبغي  الھیئة  مكتب  اسم 
.]متطلبات محددة بشأن شكل طلب المساعدة ھذا ومحتواهتضُمَّن أي [. ]النوویة

المساعدة   تقدیم  یكتسي  النووي،  الأمن  مجال  بھا  یتسم  التي  الخاصة  للطبیعة  نظرا  [ملاحظة: 
(لاسیما في المسائل التقنیة) إلى سلطة الادعاء أھمیة شدیدة.] 

تبادل المعلومات عن الإعمال المدني أو الجنائي - واو

في أعقاب قرار سلطة الادعاء بعدم إجراء ملاحقة في قضیة محالة إلیھا، أو عند إكمال إجراء  
على طلبھا، بالمعلومات غیر المحمیة  جنائي، تزود سلطة الادعاء الھیئة التنظیمیة النوویة، بناءً

الكشف عنھا   المعن[من  القاعدة  ذلك]  تذُكر  انطبق  قانوني یة من الإجراء، إن  بإجراء  المتعلقة 
على طلب منھا،  د الھیئة التنظیمیة النوویة سلطة الادعاء، بناءً مرتبط. وعلى المنوال نفسھ، تزُوِّ

بالمعلومات عن المسائل التي تنظر فیھا سلطة الادعاء بغیة اتخاذ قرار بشأنھا. 
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الموظفون المسؤولون-رابعا 

[ یُذكر اسم  المسؤول في سلطة الادعاء الذي یتولى المسؤولیة عن إعمال مذكرة التفاھم ھذه ھو 
. والمسؤول في الھیئة التنظیمیة النوویة الذي یتولى المسؤولیة عن الإعمال ھو المسؤول المعني]

. [یُذكر اسم المسؤول المعني]

تاریخ النفاذ -خامسا 

یُذكر التاریخ، أو عند التوقیع علیھ من كلا الطرفین، أیھما  [یصبح ھذا الاتفاق نافذا في  -٥
].  كان منطبقا 
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المراجع

الھدف   الذریة،  الدولیة للطاقة  الخاصة  الوكالة  النووي  والعناصر الأساسیة لمنظومة الأمن 
من سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،  ٢٠بالدولة، العدد  

). ٢٠١٤فیینا (

]١ [

النوویة   للمواد  المادیة  الحمایة  بشأن  النووي  الذریة، توصیات الأمن  للطاقة  الدولیة  الوكالة 
النوویة   العدد  )INFCIRC/225/Revision 5( والمرافق  النووي  ١٣،  الأمن  سلسلة  من 

). ٢٠١١الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

]٢ [

الدولیة   والمرافق ذات  الوكالة  المشعة  المواد  بشأن  النووي  الأمن  توصیات  الذریة،  للطاقة 
من سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،  ١٤الصلة، العدد  

). ٢٠١١فیینا (

]٣ [

ومنظمة   الذریة،  للطاقة  الدولیة  والوكالة  الأوروبي (الیوروبول)،  الشرطة  الطیران  مكتب 
المدني الدولي (إیكاو)، والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (الإنتربول)، ومعھد الأمم المتحدة  
والجریمة،   بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  ومكتب  والعدالة،  الجریمة  لبحوث  الأقالیمي 

المشع والمواد  النوویة  المواد  بشأن  النووي  الأمن  توصیات  العالمیة،  الجمارك  ة  ومنظمة 
العدد   الرقابي،  التحكم  عن  الخارجة  عن  ١٥الأخرى  الصادرة  النووي  الأمن  سلسلة  من 

). ٢٠١٢الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

]٤ [

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The International Legal
Framework for Nuclear Security, IAEA International Law Series No. 4,
IAEA, Vienna (2011).

]٥ [

كارلتون ستویبر، ألیك بایر، نوربرت بلتزر، فولفرام تونھاوزر، كتیب عن القانون النووي،  
). ٢٠٠٦الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا ( 

]٦ [

دیھ   المجید شرف، فولفرام تونھاوزر، ماریا  كارمونا،  كارلتون ستویبر، عبد  فیز  لوردس 
). ٢٠١١تنفیذ التشریعات، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (– كتیب عن القانون النووي 

]٧ [

العدد   للأمان،  والرقابي  والقانوني  الحكومي  الإطار  الذریة،  للطاقة  الدولیة  الوكالة 
GSR Part 1  الصیغة المنقحةRev.1 سلسلة معاییر الأمان الصادرة عن الوكالة، الوكالة  ) من

). ٢٠١٦الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

]٨ [

الذریة، ومنظمة الطیران   للطاقة  الدولیة  المتحدة، والوكالة  الأغذیة والزراعة للأمم  منظمة 
المدني الدولي، ومنظمة العمل الدولیة، والمنظمة البحریة الدولیة، والمنظمة الدولیة للشرطة  

المید  في  والتنمیة  التعاون  لمنظمة  التابعة  النوویة  الطاقة  ووكالة  ان  الجنائیة (الانتربول)، 
للتجارب   الشامل  الحظر  معاھدة  ومنظمة  الأمریكیة،  للبلدان  الصحة  ومنظمة  الاقتصادي، 
الانسانیة،   الشؤون  لتنسیق  المتحدة  الأمم  ومكتب  للبیئة،  المتحدة  الأمم  وبرنامج  النوویة، 
ومنظمة الصحة العالمیة، والمنظمة العالمیة للأرصاد الجویة، التأھب للطوارئ النوویة أو  

ة والتصدي لھا، سلسلة معاییر الأمان الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،  الإشعاعی 
). ٢٠١٦، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (7GSR Partالعدد 

]٩ [

، الوكالة الدولیة للطاقة  INFCIRC/274/Rev.1اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة، الوثیقة  
). ٢٠٠٥(الذریة، فیینا 

]١٠ [

،  GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة، الوثیقة  
). ٢٠٠٥الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا ( 

]١١ [
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، الوكالة الدولیة للطاقة  INFCIRC/335اتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع حادث نووي، الوثیقة  
). ١٩٨٦(الذریة، فیینا 

]١٢ [

الوثیقة   إشعاعي،  طارئ  أو  نووي  حادث  وقوع  حالة  في  المساعدة  تقدیم  اتفاقیة 
INFCIRC/336 ) ١٩٨٦، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا .(

]١٣ [

المنشور   وأمنھا،  المشعة  المصادر  أمان  بشأن  السلوك  قواعد  مدونة 
IAEA/CODEOC/2004) ٢٠٠٤، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا ( .

]١٤ [

، الوكالة الدولیة للطاقة  ٢٠١٢إرشادات بشأن استیراد المصادر المشعة وتصدیرھا، طبعة  
). ٢٠١٢الذریة، فیینا (

]١٥ [

ھیكل ومضمون الاتفاقات التي تعقد بین الوكالة والدول بموجب معاھدة عدم انتشار الأسلحة  
. ) ٢٠١٥، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (INFCIRC/153(Corrected)النوویة، 

]١٦ [

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Preventive and
Protective Measures against Insider Threats, IAEA Nuclear Security Series
No. 8, IAEA, Vienna (2008).

]١٧ [

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، أمن المواد النوویة في النقل، سلسلة الأمن النووي الصادرة عن  
. ) ٢٠١٨( الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا ،  G-26الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، العدد 

]١٨ [

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Security in the
Transport of Radioactive Material, IAEA Nuclear Security Series No. 9,
IAEA, Vienna (2008).

]١٩ [

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، توصیات بشأن نقل البضائع الخطرة،  
، الأمم  ST/SG/AC.10/1/Rev.18لائحة تنظیمیة نموذجیة، الطبعة المنقحة الثامنة عشرة،  

. ) ٢٠١٣المتحدة، نیویورك (

]٢٠ [

). ٢٠٠٥المتحدة، نیویورك (الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرھاب النووي، الأمم   ]٢١ [
من سلسلة منشورات الأمن  G-23الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، أمن المعلومات النوویة، العدد  

). ٢٠١٦الذریة، فیینا، (للطاقة الوكالة الدولیة  النووي الصادرة عن الوكالة، 
]٢٢ [

المتحدة،  ١٥٤٠القرار   للأمم  التابع  الأمن  مجلس  عن  نیویورك  الصادر  المتحدة،  الأمم 
)٢٠٠٤ .(

]٢٣ [

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نظُم وتدابیر الأمن النووي للكشف عن المواد النوویة والمواد  
من سلسلة الأمن النووي الصادرة  ٢١المشعة الأخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي، العدد 

). ٢٠١٥فیینا (عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، 

]٢٤ [

١٨الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نظم الأمن النووي وتدابیره للأحداث العامة الرئیسیة، العدد  
). ٢٠١٦(من سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا

]٢٥ [

البنیة   إرساء  الذریة،  للطاقة  الدولیة  القوى  الوكالة  أجل برامج  من  النووي  الأساسیة للأمن 
العدد   الذریة،  ١٩النوویة،  للطاقة  الدولیة  الوكالة  النووي،  للأمن  الوكالة  سلسلة  من 

). ٢٠١٥(فیینا 

]٢٦ [

القرار   الجنائیة،  المسائل  في  الدولي  والتعاون  المساعدة  الأمم  A/RES/53/112تبادل   ،
). ١٩٩٩المتحدة، نیویورك (

]٢٧ [
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طلب شراء المنشورات محليًّا
رة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المصادر المذكورة في القائمة أدناه أو من المكتبات  يمكن شراء المنشورات المسعَّ

المحلية الكبرى.

عرة فينبغي توجيه طلبات شرائها إلى الوكالة مباشرة. وترد تفاصيل الاتصال في آخر هذه القائمة. ا المنشورات غير المسَّ أمَّ
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  الصادرة عن الوكالة لأمن النوويامن سلسلة  ٢١العدد 
  
  دليل التنفيذ

  
 نُظم وتدابير الأمن النووي
 للكشف عن المواد النووية
  والمواد المشعة الأخرى
  غير الخاضعة للتحكم الرقابي

  

تط��وير أو الھ��دف م��ن ���ذا المنش��ور ���و ت���ديم �رش��ادات �ل��� ال��دول الأعض��ا� م��ن أ���ل 
تحس��ين نُظ��م وت��دابير الأم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن الأعم��ال ا��رامي��ة أو الأعم��ال غي��ر 
المأذون بھا التي تترتب عليھا آثار في م��ال الأم�ن الن�ووي وتنط�وي عل�� م�واد نووي�ة 
أو مواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي. ويبين المنشور عناصر البنية الفعال�ة 

م��ن الن��ووي والت��ي تت��ألف م��ن م�موع��ة متكامل��ة م��ن نُظ��م وت��دابير للكش��ف ف��ي م���ال الأ
الأم��ن الن��ووي وت���وم عل��� أس��ا� �ط��ار ق��انوني ورق��ابي مناس��ب لتنفي��ذ ا�س��تراتي�ية 
الوطنية للكش�ف. ويص�در ��ذا المنش�ور ك�دليل تنفي�ذي ض�من منش�ورات سلس�لة الوكال�ة 

ي���ة، والھي����ات ل�م���ن الن���ووي ب�ص���د اس���تخدام� م���ن �ان���ب م����رري السياس���ات الوطن
التشريعية، والسلطات المختص�ة، والم�سس�ات، والأف�راد، المعني�ين ب�رس�ا� أو تنفي�ذ أو 
ص��يانة أو اس��تدامة نُظ��م وت��دابير الأم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد 

  المشعة الأخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.

  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  فيينا

 

ی بتغى من ھذا المنشور أن یكون عونا للدول في تحدید 
اللوائح مسؤولیات المشاركین في الأمن النووي، نشدانا لوضع 

والاتفاقات المناسبة وما یقترن بھا من تدابیر إداریة لإنشاء نظام 
عدادا یتیح إالمنشور  د  فعال للأمن النووي واستدامتھ. وقد أ ع  

جوانب التي ینبغي أن یشملھا إطار التقدیم لمحة عامة عن أھم 
الدولة التشریعي والتنظیمي الناظم للأمن النووي. ومن ثم ، 
تستطیع الدول أن تستعین بھذا المنشور لإجراء تحلیل للثغرات 
التي تشوب إطارھا التشریعي والتنظیمي للأمن النووي بغیة 

 اتخاذ تدابیر لتحدیث إطارھا عند الاقتضاء.
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